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فعالیة التداول على السلطة في الجزائر 
 1996 - 2016  

2017-2016السنة الجامعیة    



 شكر وعرفان
 

 من علمني حرفا صرت لھ عبدا 

أولا إلى المولى عز و جل الذي وفقني لإنجاز أتقدم بالشكر الجزیل 

 ھذا العمل .

لي نعم  كانالذي  فول مرادالفاضل الدكتور  أستاذيكما أشكر 

انجازي  والمرشد طیلةالناصح  انك الذي ھو ولا  ، كیف الأستاذ

.وسدد خطاكفجازاك الله كل خیر وحفظك  للمذكرة،  

فاتح خننو وجمیع أحمد طالب و الأستاذ الفاضل  أستاذي إلىو 

 ذینال الإداريوكافة الطاقم  ھامدیر رأسھموعلى  المدرسة أساتذة

للمذكرة.طیلة انجازي  كانوا سندي  

.المدرسةإلى كل زملائي في   



 إھداء

أتمنى  والدي الذي عمل وتعب وشقي من أجلىأھدي ثمرة ھذا العمل إلى 

والدتي التي حملتني وھن على وھن وسھرت لھ الشفاء و طول العمر ،و 

.على اللیالي  

عبد الرحمن أحب الناس لي في حیاتي زوجتي وابني أیھم  إلى  

.شكرا لكم یا أغلى الناس عل ثقتكم واھتمامكم  

فرد باسمھ. إلى أخواتي كل  

مبرك عزالدین و فاتح عدان الذین قدما لي ید  ینالعزیز وینإلى الأخ

 المساعدة لانجاز ھذا العمل المتواضع.

. 

 



 

 

 المقدمة:
أوضاعا خاصة على مختلف الأصعدة عاشت الجزائر في العصر الحدیث 

، الشيء تغیرات في النظام السیاسي عدة إلىأدت  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة؛

حصولها على الاستقلال  الدیمقراطي؛ فبعدفي المجال  الذي ألقى بضلاله على تجربتها

؛ 1963قره دستور أحزبیه وهذا ما  أحادیهتبنت النظام الاشتراكي وما ترتب عنه من 

 .1976كده المیثاق الوطني ودستور أو 

هذا ما جعل دیة الحزبیة والتداول على السلطة؛ فتح باب التعد 1989بعد سنه 

امتحان حقیقي حیث فتحت المجال للتعددیة الحزبیة  أمامسها في الجزائر تضع نفالسلطة 

ینظم  حر ونزیه قانون ذلك بوضعو  ؛قانونيالمشروع و ال التنافستقوم على أساس  التي

فعن طریقها یتم الاعتراف  الحقیقیة،الدیمقراطیة  وهذا من اجل تجسید اتعملیه الانتخاب

العام الذي یؤدي  الرأيیتكون  تجاهات السیاسیة في الدولة وبهموالتعبیر عن مختلف الا

واسطة بین الشعب شؤونهم العامة وبالتالي تعتبر  یریمشاركة المواطنین في تس إلى

نعتبر الانتخابات  أنهذا الأساس یمكن  الدولة. علىسیلة لممارسة السیادة في والحكام وو 

 رلا تقتصوسائل لإسناد السلطة و  وأنهمالأحزاب هما حجر الزاویة لبناء الدیمقراطیة  و

أهمیتها عند هذا الحد فمن جهة أخرى تعد العملیة الانتخابیة بالنسبة للقوى السیاسیة 

وبصفة خاصة الأحزاب السیاسیة وسیلة لمعرفة مدى تأثیرها في الساحة السیاسیة وعلى 

 العام.  الرأي

التداول أساس على  كان النظام السیاسي قائم فإذاقع، وا أمرفالاختلاف بین البشر 

ظهور التعددیة السیاسیة في  إلىوممارسة حریة التعبیر فسیؤدي هذا حتما على السلطة 

الدولة وبالأخص فان تعدد الأحزاب امر ضروري في النظام الدیمقراطي فكل فئة في 

في ظل الأنظمة  أماالمجتمع ستلتف حول أفكار وبرامج القادة التي اقتنع بها، 

الحریات السیاسیة، فستبقى إرادة الشعوب مكبوتة،  الدكتاتوریة، حیث لا یسمح بممارسة

 الواجهة. إلى، وتظهر هذه الآراء الأوضاعتأتي الظروف المناسبة التي تنفجر فیها  إلىأن
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فضرورة تحدید مدى تحقیق الدول للدیمقراطیة ، من خلال قیاس مدى احترام الحریات 

حالة الحكم السائدة بالاعتماد  وصف ىبالإضافة إلالإعلام وحریة  الإنسانالفردیة كحقوق 

یمكن اعتباره أداة  كذلكو والیات فعلیة مجسدة على ارض الواقع ، على مبادئ دستوریة 

أساسیة لتحقیق الشرعیة بالاعتماد على المشاركة الشعبیة في عملیة الانتقال الدیمقراطي 

یؤخذ  صلبقانوني  لفكر سیاسیة محددة تكرستصدر من خلال ممارسات قانونیة و  والتي

السلطة عن طریق  إسناد أنننسى  أنبناء دولة القانون والمؤسسات، ودون في به 

 النظام أصبح دیمقراطیا. أنالانتخابات لا یعني حتما 

 من تناولها ینبغي التي النقاط من عدداً  الجزائر في السلطة تداول موضوع یثیر
 لانتقال الحاكمة الدستوریة صوالنصو  له، التاریخي والتطور السلطة، تداول تعریف قبیل

 التداول آلیات من كآلیة والانتخابات المنطقة، في انتقالها وآلیات الجزائر، في السلطة
 ومستقبل الجزائري، السیاسي النظام في السلطة لانتقال الفعلي والواقع للسلطة، السلمي

للمبادئ الجدیدة  نظرا في الجزائر التداول على السلطةموضوع تظهر أهمیة و  التداول. هذا
انتقلت  حیث ،2016ي لسنة دستور التعدیل الو  1996ودستور  1989في كل من دستور 

اقتصاد السوق نظام  إلىالتعددیة ومن النظام الاشتراكي  إلىالجزائر من نظام الأحادیة 
 أن إلا؛ 1995سنة  إلى 1991سنة  سار الانتخابي منالمعن  وبالرغم من الابتعاد

الحكم والمجالس  إلىتعتمد على الانتخابات كوسیلة للوصول  لا تزالو الجزائر كانت 
 یومنا هذا. إلى المنتخبة
 

 أهمیة الموضوع:

یكتسي موضوع التداول على السلطة أهمیة بالغة، وذلك نتیجة للتوجهات الوطنیة 

والدولیة التي تعمل على تكریس الأنظمة الدیمقراطیة والتي تضمن مشاركة جمیع القوى 

تحكم شعبها بواسطة القوة فحتى الأنظمة  أنهاالسیاسیة، فلا توجد دولة في العالم تدعي 

السلطة عن طریق القوة تنظم انتخابات التي تعتبرها فیما بعد  إلىالدكتاتوریة التي تصل 

 أساس لشرعیتها. 
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یلقي  في كونهموضوع فعالیة التداول على السلطة في الجزائر كما تندرج أهمیة  

 بتتبع التفكیر والتحلیل المنصبینعلى كل الأصعدة الضوء على التطورات الحاصلة 
وكذلك وعلاقة الدولة بالمجتمع،  ستمر، وهيدائم وم مسالة مطروحة بشكلأساسا على 

دراسة موضوع  أنوعلیه یمكن القول علاقة المؤسسات بالفرد ومدى تأثیره وتأثره بها 
 والعملیة،الناحیة النظریة  سیكون منالتداول على السلطة فعالیة 

أهمیة الموضوع في تحلیل ومناقشة مدى تكریس  تتجلى فمن الناحیة النظریة
مبادئ القانون واحترامها بالاطلاع على مختلف الدراسات القانونیة والسیاسیة في هذا 

الموضوع وإبراز مختلف الأفكار ومختلف الإشكالیات وإیجاد حلول لها تتماشى مع العقل 
 والمنطق وتحلیل كافة الأفكار والدراسات.

فعالیة التداول على السلطة في موضوع  فتكون أهمیةعملیة من الناحیة ال أما

في إمكانیة تقیم الأوضاع السیاسیة من خلال الوقوف على حقیقة العلاقات بین الجزائر 

كل هذا في  تأثیر والانتخابات وكذاالتداول على السلطة والدیمقراطیة والأحزاب السیاسیة 

ة في الانتخابات ومدى دیمقراطیة العام ودور التشریعات في ضمان النزاه الرأي

 الضماناتحقیقیة لتفعیل هذه  آلیاتكان هناك  إذا االممارسات الحزبیة وطرق الاقتراع وم

 مجرد شعارات أنها أمووضعها موضع التنفیذ 

 أسباب اختیار الموضوع:

الى عدة ،فعالیة التداول على السلطة في الجزائراختیار الموضوع  أسبابوترجع 

 ،موضوعیةعوامل منها شخصیة وأخرى 

وبالأخص  السلطة،على  اهتمامي بموضوع التداول فالأسباب الشخصیة تتمثل في

 العربي،كونها عرفت تجربة دیمقراطیة كانت الأولى من نوعها في العالم  ،الجزائر في

لسلطة في الحقیقیة للتداول على ا المظاهر فیها، وكذلكالدیمقراطیة  التراجعوإبراز 

أسباب كذلك و  ،تجارب دول مجاورةمع  حقیقي مقارنةوفیما إذا كان هناك تداول  ،الجزائر

 .معینین أشخاصوان حق ممارسة السلطة یقتصر على  انغلاق السلطة على نفسها
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الدستوریة دور الانتخابات والمؤسسات  إبراز حاولتفقد من الناحیة الموضوعیة  أما

السیاسیة، وكذلك دور ا في الحیاة محق التعددیة السیاسیة ودورهحفظ ة التداول و یامح في

الحكم ودور الدساتیر المتعاقبة  إلىالنظم الانتخابیة والنخب الجدیدة التي تحاول الوصول 

 .في تثمین هذا المكسب

الطرح تساؤلات حول موضوع فعالیة  إلىن معطیات تدفعانا ه مسبق ذكر  ومما

 تالي:لشكالیة الرئیسیة للدراسة تكون كاالتداول في الجزائر فان الإ

 

 ة:ـــــــــــــالإشكالی

والتعدیل  1996الدساتیر المتعاقبة في الجزائر وبالأخص دستور سنةتمكنت إلى أي مدى 

وحمایته كمبدأ في الجزائر من تفعیل التداول على السلطة  ،2016سنة الذي شمله 

 ؟ ذا التعدیلاقره ه يدستور 

 :من التساؤلات منها تنبثق عنها الكثیر الإشكالیةهذه و 

 ماهیة التداول على السلطة؟ -

 مراحل التاریخیة للتداول على السلطة؟ال ماهي -

 دور الأحزاب والانتخابات في التداول على السلطة؟ ما هو  -

 ؟الجدید لتفعیل التداول على السلطة في الجزائر 2016هل جاء التعدیل الدستوري لسنة  -

 :الفرضیات

 :هذه الإشكالیة نطرح الفرضیات التالیة لمناقشة

مجال الحریة والتداول  فتحتأمنیة و حدثت في الجزائر أزمات سیاسیة واقتصادیة  _ كلما

 .على السلطة

 النظام.سلطة سیبقى بید مستقبل التداول على ال _
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 السلطة فيمظاهر الحریة الرأي والتعددیة السیاسیة انعكاسا إیجابیا على التداول على  _

 الجزائر.

نحددها كما  أنمناهج علمیة یمكن  إتباعیستلزم  حتى تكون هذه الدراسة علمیة

 یلي:

 منهج الدراسة:

والتاریخي والقانوني  الوصفي على مجموعة من المناهج وهيالمذكرة في هذه  الاعتمادتم 

وخصوصیة هذه المفاهیم  من المفاهیم على مجموعةتم تسلیط الضوء  حیثوالمقارن 

 الأخذ ، وسرد تطورها التاریخي تحلیل المراحل، حیث تمتحققا وتجسیدا في الجزائر

 التي وقعت فیها. والأحداثبالمعطیات الزمنیة 
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 وللإجابة عن هذه الإشكالیة وعن الفرضیات المقترحة قمنا بوضع الخطة التالیة:

 السلطة علىالفصل الأول: ماهیة التداول 

 وتطوره التاریخيعلى السلطة المبحث الأول: مفهوم التداول 

 لتداول على السلطةل التطور التاریخيالمطلب الأول: 

 الحضارات الغربیةالتداول على السلطة في الفرع الأول: 

 الحضارة الإسلامیةالتداول على السلطة في الفرع الثاني: 

 الوطن العربي التداول على السلطة في الثالث:الفرع 

 المطلب الثاني: مفهوم التداول على السلطة

 للتداول على السلطة الفرع الأول: التعریف اللغوي

 للتداول على السلطة الفرع الثاني: التعریف الاصطلاحي

 والحكم الراشد على السلطة الفرع الثالث: التداول

 على السلطة التداولوالیات أهداف و المبحث الثاني: شروط 

 التداول على السلطةشروط  لب الأول:المط

 على السلطة التداول أهداف و آلیاتالمطلب الثاني: 

 التداول على السلطة آلیات: الأولالفرع 

 التداول على السلطة أهدافالفرع الثاني: 

 في ظل الأحادیة الحزبیة على السلطة الثاني: التداولالفصل 

 1988غایة  إلىالاستقلال  من على السلطة المبحث الأول: التداول

  1975 إلى 1963المرحلة الممتدة من التداول على السلطة في : الأولالمطلب 
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  1988 إلى 1976المرحلة الممتدة من التداول على السلطة من المطلب الثاني: 

 الإصلاحاتالاقتصادیة و السیاسیة و  الأزمةالمبحث الثاني: 

 والانتخاباتالمطلب الأول: التعددیة الحزبیة 

 السیاسیة والأمنیة الأزمةالمطلب الثاني: 

 على السلطة والى التداول الى الشرعیة الفصل الثالث: العودة

 2008 إلى 1996من والتعدیلات الدستوریةعلى السلطة التداول المبحث الأول: 

 2002 إلى 1996دستوري  من ةطعلى السل الأول: التداولالمطلب 

 على السلطةالتراجع عن التداول  المطلب الثاني:

 2008الحكام التي مسها التعدیل الدستوري الفرع الأول: 

 تنظیم السلطة التنفیذیة إعادةالفرع الثاني: 

 الفرع الثالث: إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة

 2016على السلطة في التعدیل الدستوري  الثاني: التداولالمبحث 

  2016دستوربها  ءالتي جا الأول: التعدیلاتالمطلب 

 الفرع الأول: تكریس الامازیغیة لغة وطنیة رسمیة

 على السلطةالتداول الدیمقراطي  الثاني: تكریسالفرع 

 الفرع الثالث: تكریس حریة الاستثمار والتنوع الاقتصادي

 نتائج التعدیل الدستوري على التداول على السلطة في الجزائر المطلب الثاني:

 .الخاتمة
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 على السلطة  الفصل الأول: ماهیة التداول

ظهور  إلى أدى لقد عرفت الحضارات القدیمة التداول على السلطة بأشكال مختلفة هذا م

رات وهذا ما سنتطرق االعدید من التعریف للتداول على السلطة باختلاف العصور والحض

التعاریف التي  في هذا الفصل من خلال التطور التاریخي للتداول على السلطة و إلیه

 .علیه أطلقت

   

 وتطوره التاریخي المبحث الأول: تعریف التداول على السلطة

لتحدید مفهوم التداول على السلطة یجب أن نتطرق إلیه في جانبین الجانب 

 التاریخي أي مصدر المفهوم ومراحله الزمنیة والبحث عن معناه الاصطلاحي الفقهي.

 

 ي للتداول على السلطةالتطور التاریخالمطلب الأول: 

وسیشمل بحثنا في هذا المطلب على التعرف على التداول على السلطة في الحضارات 

دون ان ننسى التداول على السلطة في الوطن  الإسلامیةالغربیة وكذلك في الحضارة 

 العربي

 

 الغربیةالحضارات  التداول على السلطة في الأول:الفرع 

 أنكن هدا لا یعني في الحضارات القدیمة ول لم یكن مصطلح التداول یستعمل

ر أخرى لا كنه كان مقصورا على بصو  ولكن موجودا بل كان موجودا التداول لم یكن

وقراطیین حیث كانوا هم فقط من طمن الناس وهم طبقة الأرس فئة أوطبقة من المجتمع 
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باقي السكان فهم عبید هذا ما جعل  أمایتمتع بالمواطنة ولدیهم الحق في السیاسة 

 .1لفئة من الناس لاإلم تكن مهمة  والرومانیة الإغریقیةفي الحضارة  الدیمقراطیة

الأسلوب المتبع في تعیین كبار الموظفین والقضاة كان القرعة فقد كانوا  أما

 .2هي من تختار من تشاء الآلهة أنیعتقدون 

وانتشر نظام عندما انهارت الإمبراطوریة الرومانیة تقلصت فكرة السلطة العامة  أما

والطبقیة فكانت حیاة الفرد جزء لا یتجزأ من الجماعات التي ینتظم فیها وتتولي  الإقطاع

كان دور الجماعات هو التمثیل  طریقها حیثعن  إلابحقوقه  لا یتمتعحمایته وكان الفرد 

 إلىالمحكومین كانوا یدعون  تأیید إلىبحاجة  بأنهمیحسون الملوك عندما  أنحیث 

 .مجالسهم ممثلین عن تلك الجماعات

هذه الصورة كانت الوجه الأول للدیمقراطیة حیث كانت مباشرة وبدون وسیط فقد 

 باشرتا.كان السادة یجتمعون في الساحة العامة ویتخذون قرارات ویصوتون علیها م

مجلس یعتبر  بإنشائهات الكنیسة في أوروبا السباقة لتجسید التداول وذلك وقد كان

أكثر تأثیر  الإجراء هذا،3قادة الكنیسة في القرن الحادي عشر البابا ومختلفة لانتخاب ئهی

فما كان من الشعب سوى الرضوخ للكنیسة  ة الملك التي كان یستمدها من االلهعلى سلط

عي السیاسي والسلمي الذي اجتاح أوروبا بعد الثورات التي إلا أن الو  .لتدعیم قوة الملك

شهدتها ظهرت أنظمة تقوم على الحریات الفردیة نتج عنها ظهور بعض التشریعات التي 

كان هدفها تقلیص سلطة الكنیسة في المجال السیاسیة وكان للثورة الغربیة الأثر الكبیر 

الثاني، مصر،  الترجمة، الجزء و للتألیف، لسان العرب الدار المصریة الأنصاريمكرم  لدین بنا مالج ابن منظور  -1
 649ص ،نشرالسنة  بدون

 . 222ص،1984ترجمة حسین صعب، دار العلم للملایین،بیروت،، روبرت م.مكیفر ،تكوین الدولة -2
) رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 2010-1989مزرود حسین، الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر ( -3

 .9ص، 2012، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، سنة 3السیاسیة والعلاقات الدولیة، مقدمة بجامعة الجزائر 
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في مناطق مختلفة نهایة القرن الثامن في ظهور بعض "اللجان الشعبیة والمجالس المحلیة 

 .1عشر"

مراجل تطور التداول على السلطة من خلال الاعتراف بحق التمثیل في  تأفبد

ممارسة السلطة والذي ظهر خصوصا في فرنسا وبریطانیا ومنه الاعتراف بالانتخابات فقد 

 .2إطلاقاكانت مقتصرة على الرجال الذین یدفعون الضرائب دون النساء 

 

 الحضارة الإسلامیةالتداول على السلطة في الفرع الثاني: 

ومكان میلاد التداول على السلطة لقد كانت المدینة المنورة عاصمة الحضارة الإسلامیة 
 .3منكم" الأمري الرسول وأول وأطیعوااالله  "أطیعوایقول االله تعالى في تنزیله و حیث 
 الانتقال مع متناغما یكن لم الإسلامیة العربیة المنطقة تاریخ بأن القول الغریب من لیس

 علیه االله صلى الرسول وفاة منذ الإسلامیة العربیة المنطقة عرفت فقد للسلطة. السلمي

 واسع فقهي جدال ثار ولقد السلطة. انتقال معنى یعرفوا لم وأمراء وسلاطین خلفاء وسلم

 حادثة في ذروته بلغ الذي الأمر وهو التنازل على إجباره أو الخلیفة عزل إمكانیة بشأن

 كان كبرى فتنة من مقتله أعقب وما عنه االله رضي عفان بن عثمان الثالث الخلیفة مقتل

 قتله على أقدموا بعدها ومن بالتنازل عثمان طالبوا من بین الخلاف مظاهرها بین من

 یجبر أن لأحد یكن لم أنه رأوا ومن ناحیة، من البیعة على الخروج أو التنازل لرفضه

 الإسلام لتعالیم مخالفین عثمان على الخارجین واعتبروا یعزله أو التنازل على الخلیفة

 المسلم. الخلیفة على لخروجهم

 الرسول وفاة بعید ساعدة بني سقیفة في خلیفة عنه االله رضي الصدیق بكر أبو بویع لقد
 في الخلافة عمر وجعل الخطاب، بن لعمر بكر أبو أوصى ثم وسلم، علیه االله صلى

ارنة، "دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة عشر، سنة د/ سعید بوشعیر القانون الدستوري والنظم السیاسیة المق -1
 .17، ص2013

 .11) مرجع سابق، ص2010_1989ود حسین الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر(رز م -2
 .56سورة النساء، الآیة : -3
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 وحوّل معاویة فبویع قتل ثم علي، وبویع عثمان قتل ثم عثمان، بینهم من كان الذین الستة
 العباسیین إلى الأمویین من الخلافة وانتقلت بعده. من أبناؤه یتوارثه ملك إلى الخلافة
 الدولة رحم داخل تتولد بدأت التي الممالك في ذلك بعد تكررت التي السمة وهي بالسیف

 الأمین بین صراعات حدثت هذا، من أكثر الإسلامي. العالم أرجاء جمیع في لعباسیةا
 الخلافة. المأمون وتولي الأمین بمقتل انتهى والذي العباسي الرشید هارون ولدى والمأمون

 الاحتكام خلال من السلطة لانتقال مثالاً  والحجاز والشام مصر في الممالیك دولة وكانت
 علیه القضاء من آخر یتمكن أن إلى سلطاناً  نفسه قوة الأكثر ضفر  حیث السیف، إلى

 في الأمر هذا شاع بل ذلك في استثناء الممالیك دولة تكن ولم سلطاناً. نفسه وتنصیب
 إلى المنصب تحول عندما یختفي وكاد الخلیفة منصب على الصراع تضاءل حین

 1فعلیة. سلطات دون رمزیة أهمیة ذي منصب
 محاولات مع ولا العربي، الوطن أرجاء معظم على العثمانیین سیطرة مع الوضع یتغیر ولم

 اهرظ أو مصر في الكبیر بك علي مثل وتحدیهم العثمانیین سلطة على الخروج البعض
 مصر في حدیثة لدولة الكبیر علي محمد تأسیس مع حتى ولا فلسطین، في العمر

 بسلطات الحاكم یتمتع حیث غائباً  السلطة تداول مفهوم ظل إذ والشام، والحجاز والسودان
 .بالقتل أو بالوفاة آخر إلى شخص من السلطة أو الحكم وینتقل مطلقة

والإمامة نظام الإسلامي من خلال الخلافة تجسدت أن آلیات التداول على السلطة في ال
لخلفاء الراشدین ولكن ها الأول وهذا ما كان جلیا في اختیار اوالبیعة كانت الشورى أساس

 إلیةالسیف لتكون  إليوجاء بعدها الاحتكام  الخلافة وحل محلها الملك العضود أزیلت
 2.للتداول

 
 
 

 

 

، دار النھضة العربیة 1د/ عید رفعت سید، تداول السلطة داخل الأحزاب السیاسیة، دراسة تطبیقیة على بعض الأحزاب المصریة،طبعة  - 1
 . 22،  ص2005،القاھرة، مصر،

 .25نفس المرجع، ص  -  2
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 العربيفي الوطن التداول على السلطة الفرع الثالث: 

 الدولة وهزیمة الأولى العالمیة الحرب بعد الانتداب كیانات أو دول تأسست عندما
 هذه في جدید تنظیم وضع إلى –وفرنسا بریطانیا– الانتداب دولتا سعت وتفككها، العثمانیة
 (لبنان تيجمهوری أو الأردن) وشرق والعراق (مصر ملكیة نظم إلى بتحویلها إما الكیانات
 الحزبي التعدد قبیل من الغربیة اللیبرالیة النظم سمات ببعض تتسم لهاوجع وسوریا)

 النیابیة. المجالس ووجود الدوریة والانتخابات
 الانتخابات أن أهمها من كان عدیدة لأسباب للسلطة السلمي التداول یتحقق لم أخرى ومرة
 عن الكامل قلالالاست لتحقیق تدعو أحزاب أو حزب من بأغلبیة عادة أتت والنزیهة الحرة

 أخرى محلیة قوى مع بالتحالف تتدخل الاحتلال دولة جعل الذي الأمر فرنسا، أو بریطانیا
 الذي الأمر الدیمقراطیة، الحیاة تعطیل أو الناخبین إرادة لتزییف الأقلیة وأحزاب الملك من

 للسلطة. السلمي التداول تحقق أعاق
 في للسلطة السلمي التداول سجل في ةجدید صفحة لتفتح العسكریة الانقلابات وجاءت
 مصر ولتشهد ،1949 عام هو واحد عام في انقلابات ثلاثة سوریا ولتشهد العربي، الوطن
 1958 والسودان 1965 والجزائر 1962 والیمن 1958 والعراق 1952 عام للجیش حركة
 لملكيا النظام على القضاء ولیبیا والعراق والیمن مصر من كل في وتم .1969 ولیبیا

 نظم داخل وسوریا والجزائر السودان انقلابات كانت بینما ثوریة جمهوریة نظم وتأسیس
 جمهوریة.

 أخفق بینما طویلة لفترة استمرت قویة نظم تأسیس في الانقلابات هذه بعض نجحت وقد
 الأول. الانقلاب حدوث منذ توالت أخرى لانقلابات السبیل وأتاح الاستمرار في بعضها

 السلطة انتقال في حدیثة لطریقة أسست أنها العسكریة الانقلابات في المهم مرالأ أن بید
 القوات إن وحیث القوة، امتلاك هو السلطة إلى للوصول الرئیسي المعیار أن وهي ألا

 السیطرة یستطیع علیها یسیطر من فإن النظام داخل الأكبر القوة هي الجیش أو المسلحة
 سیاسي تنافس على بناء للسلطة السلمي التداول فكرة اماً تم یجافي أمر وهو السلطة على
 التي النظم تتبنى أن غریباً  یكن لم ثم ومن .1اتجاه من وأكثر شخص من أكثر بین

 .27-26د/ عید رفعت سید، مرجع سابق، ص -  1
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 فكرة بعنف تهاجم وأن الوحید السیاسي التنظیم فكرة العسكریة الانقلابات بعد تأسست
 عقیمة بالیة نظم بأنها الحربین بین فیما تأسست التي النظم تصم وأن الحزبي التعدد
 للاستعمار. وعمیلة

 سوریا– الجمهوریة النظم بعض في تتتابع فیه الانقلابات كانت الذي نفسه الوقت وفى
 فكرة عن بعیداً  مهاأقدا ترسخ الملكیة النظم كانت –المثال سبیل على والسودان والیمن
 الأسر واحتكار حقیقي تنافس أو سیاسیة أحزاب وجود عدم ظل في يالسلم التداول
 الأحزاب سیطرة مع حزبي بتعدد سماح ظل في أو النظام، في الرئیسیة للمناصب الحاكمة
 1المغربیة. المملكة في الحال كان مثلما النیابي المجلس على للقصر الموالیة
 خلال العربیة الدول مع ظروفها تشابهت التي العالم دول من كثیر بدأت وعندما

 وإجراء الحزبي بالتعدد والسماح الدیمقراطیة نحو التحول في لستینیاتوا الخمسینیات
 على عصیة العربیة السیاسیة النظم ظلت معارضة، أو جدیدة بقیادات أتت حرة انتخابات

 –الآن حتى– منها أي تشهد لم حیث الملكیة، أو الجمهوریة النظم في سواء التحول هذا
 أغلبیة على المعارضة أحزاب حصول شهدت التي ربالمغ باستثناء للسلطة حقیقیاً  تداولا

 المرجع یعتبر الذي الملك یحددها معینة ضوابط ظل في الحكومة تشكیل من مكنتها
 .2المغربي السیاسي النظام في الأخیر

عدة دول أصبحت طعما  تهر ظالحضارة الإسلامیة  هتشهدبعد الاستعمار والتقسیم الذي 

سهلا للمستعمرین الذین احتلوها لفترات زمنیة فظهر أن هناك حركات تحرریة تهدف إلى 

، ـطه حسین فكر الاستقلال لكنها طرحت الإصلاح الدیني عبر بوابة الثقافة الأوروبیة ك

كانوا یرون أسباب حیث منصور فهمي، عبد الرحمان الكواكبي، وغیرهم من المصلحین، 

مدن ترجع إلى النهضة العلمیة هذا ما دفع إلى القیام بالثورات للتخلص من الاستعمار الت

وقوبل بمختلف أشكال الردع من تدخل عسكري مباشر التي كانت تحت شعار 

الدیمقراطیة بعد استقلال الدول العربیة تشهد نوع خاص من التداول والذي كان سببه 

عیة للمستعمر الذي كان یتدخل في الحیاة تبقاء الوب ،طبیعة النخبة التي وصلت إلى الحكم

 .22-21، ص2007، أكتوبر28الدیمقراطیة، العدد مجلة مصر،وحكم الراشد في  سلامة، الإصلاححسن .د - 1

 .22المرجع نفسه ، ص سلامة،حسن .د -  2
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وهناك من رأى ان الكثیرین ممن دخلوا معترك السیاسیة والاقتصادیة في هذه الدول.

وسیلة للحكم في هذا الزمان  أفضلالتعددیة السیاسیة هي  أنیعتقدون  وألاعیبهاالسیاسة 

یة ، في حین یرى آخرون من الذي یسمونه عصر الانفتاح والدیمقراطیة والتعددیة السیاس

الفكر السیاسي الموحد للشعب وللوطن هو أفضل ،  أن( الدكتاتوریات السیاسیة )  أنصار

كونه یمثل عنصر الانسجام والتوازن ویحافظ على المجتمع من محاولات إضعافه 

من ماله  إلیهماالتوجهین المشار  أوكلتا النظریتین  ته. وفياوإمكانوشرذمته، وتشتیت قواه 

یبقى هو  الاثنینبل أن الجمع بین  السائد،هو  أحدهمایكون  إنولا یصلح  وعیوب،مزایا 

العالم  إلىیخرج من قوقعته وشرنقته  إنللمجتمع  أرید إذا، الأحوالفي كل  الأفضل

یبقى منعزلا لا یعرف ما یدور في هذا الكون من متغیرات ایجابیة كانت أم  إنلا  الأخر،

سلبیة. ویرى المهتمون بالشأن السیاسي إن طبیعة الحیاة السیاسیة في اغلب بلدان العالم 

القائم على أساس وجود طرفین  (الرعوي)النامي هي عبارة عن حیاة یغلب علیها الطابع 

رأس الذي یكون على  السیاسي الحاكمهو  الراعيو  یة)،و(رع) (راعيفي المعادلة هما 

انه في  إلىالمهتمون بالشأن السیاسي  یشیر الشعب. وبینما الرعیة هم  السیاسیة،السلطة 

من السلطة تنتفي الحاجة إلى وجود تعددیة سیاسیة لان الراعي هو  الرعوي) النظام(

       .1والخضوعمفروض في قیادة الرعیة والرعیة مطالبة بالطاعة 

بذلك فان الخطاب المستخدم في هذه العلاقة (علاقة الراعي بالرعیة) في هذه الحالة،  و

ونتیجة لذلك فان مسالة هو خطاب أمر ونهي والجواب المقبول هو الامتثال والقبول. 

لان الحاكم بسیاساته السلطویة یمنع مثل  مستحیلة،التداول السلمي على السلطة أصبحت 

مان بقاء نفوذه بل یسعى دائماً إلى تصفیة خصومه السیاسیین لغرض ض أمر،هكذا 

 السیاسي 

" مظهر من  بأنهاوجهة نظر علماء السیاسة  السیاسیة: منالمقصود بالتعددیة  أما

مظاهر الحداثة السیاسیة، ونقصد بها أولا وقبل كل شيء، وجود مجال اجتماعي وفكري 

یمارس الناس فیه الحرب بواسطة السیاسة، أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ 

 .27د/ عید رفعت سید،مرجع سابق، ص  -  1
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 سطى المتنامیة،والعطاء، وبالتالي التعایش في إطار من السلم القائم على الحلول الو 

آخرون على  ویراها ،أو أصوات أخرى مخالفة لصوت الحاكموالتعددیة هي وجود صوت 

أنها مشروعیة تعدد القوى والآراء السیاسیة وحقها في التعایش والتعبیر عن نفسها 

 یرى المهتمون بالشأن ، حیث مجتمعهاوالمشاركة في التأثیر على القرار السیاسي في 

الدوري للحكام على سدة الحكم  السیاسي أن المقصود بالتداول السلمي السلطة هو التعاقب

حیث یمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستوریة  الانتخابات،تحت صیغ 

لا یتبدل دستورها ولا تزول  اسم الدولة ولا یتغیر  هنإوبذلك ف ،لفترات محددة سلفاً 

  الحاكمة.ر الحاكم أو الأحزاب یشخصیتها الاعتباریة نتیجة تغی

علیه فان السلطة من وجهة نظرهم هي اختصاص یتم ممارسته من قبل الحاكم  و

ولیست السلطة حقاً یتوجه الحاكم لغیره أو  الدستور،بتفویض من الناخبین وفق أحكام 

هؤلاء المهتمون بعلم  ویشیر ،یورثه لمن بعده وإنما یتم تداول السلطة وفق أحكام الدستور

لم یكن هناك اعتراف بحق  یث عن بناء دولة دیمقراطیة ماالحد لا یمكنانه " إلىالسیاسة 

   وساد مفهوم  ،بادل مواقع الحكم والمعارضة أن تت و جمیع التیارات والأحزاب السیاسیة

الدیمقراطیة   الأنظمة والدكتاتوریة  الأنظمة( الوسطیة ) للتعبیر عن إمكانیة المزاوجة بین 

 نأ إذالتطرف في المواقف ،  إلى لیس ولاعتدال ا الوسطیة و  إلىنظام یمیل  باستخدام

لیبرالیة دیمقراطیة متحررة أكثر  أودكتاتوریة  أنظمةأي تطرف نحو المغالاة في تطبیق 

ضرار على العملیة السیاسیة وبخاصة في دولنا التي تحسب على ما أمن اللازم یعود ب

باتجاه  تسعىیسمونه بالدول النامیة ، أو دول العالم الثالث التي ما زالت تجـــــــــاربها 

 1.أو الفردي الأحاديبالحكم  أنظمتهاالدیمقراطیة رغم تمسك العدید من 

 

 

 .25مرجع سابق، ص سلامة، حسن -د -  1
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 المطلب الثاني: مفهوم التداول على السلطة

التعریف اللغوي للتداول على السلطة وكذلك الى التعریف  إلىنتطرق في هذا المطلب وس

 الاصطلاحي وعلاقة التداول على السلطة والحكم الراشد وكذلك 

 

 الفرع الأول: التعریف اللغوي

، ویعني التشاور ومنها التناوب ویقال تداول الشيء یعني لَ اوَ التداول هي مصدر تدَ 

 ودالت الأیام أي دارت الأمروقالوا دوالیك أي مداولة على قبه أي تعارواجه بین الأیدي 

 .1فیه الرأي واتبادل أو تفاوضومنه تداولته السنة القوم أي 

ون دال علیهم ویدالثقیف: "نَ وفي حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم قوله في وفد 

من مرحلة الشدة إلى علینا" ومعناه نغلبهم مرة ویغلبوننا مرة أخرى والدول الانتقال 

 .2الرخاء

التداول على السلطة، التداول السیاسي، التعاقب، منها ولهذه الكلمة عدة مترادفات 

انتخاب  ،الخلافة السیاسیة ،التناوب، توزیع السلطة، اقتسام السلطة المشاركة في السلطة

 .ةالسلطة، تحدید السلطة، وتعني كذلك الدیمقراطیة أي الحكم بطریقة دیمقراطی

بمعنى التعاقب  alternanceأو  sécession أما في اللغة الإنجلیزیة: نستخدم كلمة  -

 أو التداول على السلطة.

   permutation l’alternance-successionأما في اللغة الفرنسیة: نستخدم كلمات  -

 .وتعني التعاقب التناوب والتداول

 .249ص ،  1992، المطبوعات للتوزیع والنشر ة، لبنان: شركبیروت، 1طد محمد الباشا، الكافي معجم عربي حدیث. -1
، الإفریقي المصري، لسان العرب الإمام العلامة جمال الدین بن أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري -2
 ،المجلد الحادي، لبنان،  ، منشورات محمد بیضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمیة،بیروت 1بعةطال

 .302ص ، 2003عشر
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 الفرع الثاني: التعریف الاصطلاحي

 إلى أولاف نتطرق الاصطلاحي للتداول على السلطة سو  تعریف إلىنتطرق  أنقبل 

 :بعض المفاهیم التي تساعد على تعریف التداول على السلطة

و جماعة، أو على أفراد هي إمكانیة فرض الإرادة في علاقة بین أفراد أ :السلطة مطلقًا -1
روحیة،  ومن هذا المعنى العامّ یتضح أن السلطة أنواع : سیاسیة واقتصادیة و أو جماعة

 .ولیست سیاسیة فقط، كما تتبادر عند إطلاقها

 .السلطة السیاسیة، ومن ظهور الدولةقیام وبهذا المفهوم فالسلطة أسبق من  

 : السلطة السیاسیة -2

 : في الفقه الدستوري الوضعي -أ

القوة والقدرة على السیطرة التي یمارسها الحاكم أو مجموع الحكام التعریف المعنوي: هي  
  .على المحكومین

التعریف المادي : أجهزة الدولة التي تقوم بممارسة السلطة بمعناها المعنوي ، أيْ ما  • 
 .یُطلق علیه عادة لفظ الحكومة وأجهزتها التنفیذیة

التي تضع القوانین،  وي المجتمع :هي القوة المسیطرة ف لقیلولو أدمج التعریفان  • 
وتعاقب من یخالفها، وتتمثل في الأجهزة التي تصدر القرارات الملزمة، مثل البرلمان 

 .والحكومة والإدارة العامة والقضاء

 :الإسلاميالفقه  في -ب

  .الدَّولةالسلطة السیاسیة العلیا هي: السیطرة العلیا العامة في  المعنوي:التعریف 

 . المادي : المؤسسة المختصة بممارسة السیطرة العلیا العامة في الدَّولةالتعریف  •

هي مؤسسة  في النظام الإسلامي توجد مؤسسة واحدة تمارس السلطة العلیا في الدولة، و 
" وصاحبها الخلیفة، ویتفرع عنها مؤسسة أخرى هي وزارة التفویض، وصاحبها  الخلافة" 

 .1وزیر التفویض
موضوع السلطة لم  الفقهاءعالج  عندما :مصطلح الولایة على مصطلح السلطة تفضیل -

 .27سابق، ص مرجع سلامة، حسن .د -  1
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لما قد یوحي به هذا اللفظ من نزعة  نظرًافي عهود متأخرة  إلاّ یستخدموا لفظ السلطة 
التدبیر المشتمل  منإلى القدرة  إضافةالتحكم والتسلط، واختاروا لفظ الولایة لما یتضمن 

كما أن مصطلح "الوالي" ، على النصح للرعیة وتحقیق مصالحها وحاجاتها والرفق بها
     استعماله دلیل على ذاتیة الإسلام  و"الولایة "من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، و

 .استقلاله في المصطلحات السیاسیة و

بغه الشارع صالفقهاء الولایة بأنها صلاحیة أو استحقاق أ عرف : تعریف الولایة السیاسیة
       العامّةعلى كل مكلف من أفراد المسلمین لإقامة أحكام الدین بما تتضمنه مصالح 

هي الكلمة الجامعة التي أطلقها المسلمون  الولایة:  قال الشیخ محمد المبارك رحمه االله و
 .ات من الخلافة إلى أصغر الوظائفویندرج فیها كافة السلط الحكم،على سلطة 

 ".إنّ الولایة تطلق على السلطة التنفیذیة خاصة"  المحمصاني:الدكتور صبحي  قال و

بأنها سلطة شرعیة لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتنفیذ إرادته منه على  ونرجح
 غیره فردًا أو جماعة

"لا تقاس دیمقراطیة أي نظام سیاسي من خلال إحصاء عدد  بـ:غلیون  نولقد عرفه برها

الأحزاب التي یرخص لها، وإنما من خلال درجة التداول الفعلي للسلطة بین النخب 

للمشاركة  يالمتعددة وما ینجم عن ذلك من أثار مطلوبة وحتمیة على مستوى عمل

 .1التعددیة وتكافؤ الفرص بین أفراد الأمة"

التداول على السلطة مبدأ دیمقراطي لا یمكن وفقها  د بن محمد: "وعرفها الدكتور عما

لأي حزب سیاسي أن یبقى في السلطة إلى ما نهایة، بل یجب أن یعوض بتیار سیاسي 

ا في الأدوار بین قوى آخر ضمن احترام النظام السیاسي القائم، والتداول یدخل تغیر 

 .2"رضةبشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخل المعا سیاسیة تخلت

 . 364،ص 2004مصر، القاهرة ، ،، مكتبة مدبولي1ط، التحول الدیمقراطي بلقیس محمد منصور، الأحزاب و .د -1
بیروت ،لبنان: مركز دراسات  ، 2آخرون، میالة الدیمقراطیة في الوطن العربي، ط و علي خلیفة الكوراري.د - 2

 . 241ص، 2002الوحدة العربیة،
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بأنها عملیة اقتسام السلطة بین جهتین مختلفتین لكل منها  سید عیدویعرفها رفعت 

المشاركة في السلطة  أمافي فترة زمنیة محددة سلفا،  حق ممارسة السلطة بصورة مستقلة

فمثلها الحكومة الائتلافیة، أي اقتسام مجموعة من الأحزاب المناصب بما یتناسب مع 

 .1علیها كل حزبالأغلبیة التي حصل 

هي حركة متواصلة لكل حزب  و ،التناوب أو التعاقب أنها ىفرجیه فیر ي ریس دو أما م

یمر من المعارضة إلى الحكم، ثم من الحكم إلى المعارضة والتعاقب بارز وموجود في 

 .البلدان ذات النظام الثنائي

  تعریف تداول السلطة ثانیا:

الآن المصطلح المركب من كلمتي التداول  بعد تعریف كلّ مصطلح على حدة، نُعرّف
 .والسلطة

المتأمل في تعاریفه یرى أن الباحثین عرفوا المصطلح باعتبارات مختلفة، یمكن إجمالها  و
 :ثلاثةفي 

 .باعتبار مضمون عملیة التداول •

  .باعتبار الآلیة التي یتم بها تداول السلطة  •

2التداولباعتبار الهدف المتوخى من عملیة   •
. 

 : التعاریف موزعة على الاعتبارات الثلاثة هذه و أمثلة 

هو  الانتقال أو تداول السلطة بین الحكام الأفراد   باعتبار المضمون : تداول السلطة - 1
أو بین الحكومات المتعاقبة، أو بین الأحزاب السیاسیة، أو بین النخب السیاسیة المتتابعة، 

ى مستوى الجهاز الحكومي، أو الجهاز الإداري، أو الجیش، أو على أكثر من مستوى، عل
تغیر شخص في أضیق ، أي  أو الحزب، أو على كافة المستویات التنظیمیة في الدولة

 .معانیه، وتغیر النخبة الحاكمة في أوسع معانیه

 . 22ص مرجع سابق، ،رفعت سید عید-د -  1
 

،بیروت،لبنان: دار النهار  3السیاسیة.ترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد ،ط بالأحزافرجیه، ي موریس د -  2
 . 304ص ، 989للنشر،
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 .التداول یعني استخلافًا للسلطة من حیث هو شرط من شروط الدیمقراطیةو 
 :آلیةتداول السلطة باعتباره  -2  

الآلیات التي یتم بها اختیار حاكم جدید یتقلد قمة أو زمام  هو عملیة تنافس على المكانة•
 .السلطة

طریقة أو كیفیة بدء وانتهاء الحكومات  الأسالیب التي تتم بها عملیة الإحلال في السلطة
 .بطرق سلمیة

 : تداول السلطة باعتبار الهدف - 3 

سیاسیة تنطوي على قدر كبیر من إجراء تغیرات في النظام السیاسي، أقل هذه عملیة  
التغیرات هو تغیر شخص الحاكم أو الحكومة أو الحزب، ثم تغیر في ممارسة السلطة 

 وفي السیاسات

آلیة لتجدید السیاسات وابتكارها، فهي العملیة التي لها دور في خلق ومیلاد سیاسات 
 .جدیدة

 .ثلثهما نمعت اثنین من الاعتبارات، وهناك مهناك تعاریف جف 

 : المضمون معا تداول السلطة باعتبار الآلیة و -4 

وجود آلیات لانتقال المنصب السیاسي إلى آخر سواء كان شاغل المنصب رئیسًا  • 
 .للجمهوریة أو للوزراء في النظم الرئاسیة والبرلمانیة على الترتیب

والذي یعني الانتقال السلمي للسلطة من رئیس إلى آخر، أو الانتقال الحقیقي للسلطة،  • 
من حزب أغلبیة إلى حزب آخر، بناءً على رغبة المواطنین أصحاب الحق في اختیار من 

 یحكمهم

  : تداول السلطة بالاعتبارات الثلاثة - 5
یق تغیر الأغلبیة والحكومة نتیجة المبدأ الدیمقراطي القاضي بأن تأتي الحكومة عن طر  • 

1الانتخاب بالاقتراع العامّ الذي یمَكّن المعارضة من الوصول إلى الحكم
. 

یتبین أنه لا یخلو واحد منها  جمیعها،استعراض هذه التعاریف  بعد و :المختارالتعریف 
من نقص إن في الدوریة والزمنیة، أو السلمیة، أو في أطراف العملیة واختلافهم، واعتمادًا 

 . 304ص ،مرجع سابق فرجیه،ي موریس د -  1
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على تعریف التداول اللغوي وعناصره المستخرجة منه، فإن التعریف الاصطلاحي لتداول 
ودوري لمواقع السلطة بین القوى السیاسیة  سلمي،السلطة الأقرب إلى الصواب هو: تغیر 

 .یتم برضا المحكومین المختلفة،
 

 التداول والحكم الراشد الفرع الثالث:

یربطها كذلك بالتنمیة السیاسیة  الراشد نفس المفهوم ووهناك من یرى أن التداول والحكم 

الرشادة في اتخاذ وصنع القرارات في جمیع  القانون و الذي یتفق مع دولة الحق و

المیادین وكل المستویات وعدم تركیز السلطة في ید أو مؤسسة واحدة وتوفیر الشفافیة 

في  وتوسیع دائرة المشاركة سلطاتورقابة المسؤولین والالتزام بتكافؤ الفرص في توزیع ال

 .1الحكم

بالخلافة السیاسیة والدیمقراطیة القائمة ط ومما سبق ذكره نجد أن التداول على السلطة مرتب

على التعددیة الحزبیة والانتخابات الدوریة وتولى السلطة وفق نظام الأغلبیة مع تحدید 

یة وأسلوب حكم وعملیة متكاملة مدة تولي السلطة، وتعد آلیات دستوریة وقانونیة وأخلاق

رام تعددیة الحزبیة والانتخابات الدوریة النزیهة بانتظام وحكومة الأغلبیة مع احتالبین 

عاقب الأشخاص والحكومات والأحزاب والبرامج تی أن تعني و الأقلیة في فترة زمنیة محددة

ریة والالتزامات السیاسات على كل المستویات بطریقة سلمیة في إطار الضوابط الدستو  و

 .2تحدید مدة تولي السلطة ولا یجوز تجاوزهاو  الأخلاقیة

     عهدة بمدة الإجمالا فإن التداول على السلطة حق دستوري وسیاسي، وتعني تحدید  و
س الشخص فعهدتین في إطار تعددي اعتمادا على نتائج الانتخابات ولیس خلافة نبأو 

أو البقاء أو تجدید العهدة كل مرة، وحكومة الأغلبیة مع احترام الأقلیة في إطار ضوابط 
تنظیمیة وأخلاقیة واضحة أساسها المساواة وحق وحریة الاختیار في الانتخابات الدوریة 

مع توفیر الظروف المناسبة لتولي وتعاقب النخب والقیادات والحكومات والأحزاب والبرامج 

. 101، صمرجع سابقسلامة، حسن .د -  1 
. 112ود حسین، مرجع سابق ، صرز مد. -  2 
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ل یاسات والأجیال، وهي مشاركة مختلف القوى في اتخاذ القرار بغیة الوصول إلى البدیوالس
 الأفضل والتداول السیاسي الفعال.

 شاغل كان سواء آخر إلى السیاسي المنصب لانتقال آلیات وجود السلطة بتداول یقصد و
 شاع وقد الترتیب. على والبرلمانیة الرئاسیة النظم في للوزراء أو للجمهوریة رئیساً  المنصب

 باعتباره للسلطة السلمي التداول إلى النظر أساس على الغربي اللیبرالي الفقه في التعبیر هذا
 آلیتین وجود عن الحدیث بذلك ویرتبط الغربي. النمط على دیمقراطي نظام وجود معاییر أحد

 وهما ىلأخر  أو آخر إلى حزب من أو مجموعة من أو شخص من السلطة لانتقال رئیسیتین
 شاغلي أو شاغل إجبار أي والعنف الناخبین، لإرادة وفقاً  السلمي الانتقال أي الانتخابات
 أو الإجبار صور من صورة باستخدام عنه رغماً  موقعه ترك على السیاسي المنصب

 .1الإكراه
 السلمي التداول لتحقیق جوهریاً  أمراً  یعتبر ونزیهة حرة دوریة انتخابات وجود أن ریب ولا

 إحدى الدوریة الانتخابات من النوع هذا إجراء یعتبر أخرى ومرة ،الغربي بالمعنى للسلطة
 الدوري التداول لتحقیق الوحیدة الوسیلة )الانتخابات( لأنها الغربیة الدیمقراطیة النظم سمات
 رئیس أو الرئیس بمحاسبة للناخبین یسمح الذي الأمر السنوات، من عدد مرور بعد للسلطة
 السابقة. الانتخابات في السلطة إلى وصل الذي الحزبي الائتلاف أو    الحزب أو ءالوزرا

 عدد بین فعلي بتنافس یسمح حقیقي حزبي تعدد وجود أیضاً  للسلطة السلمي بالتداول ویرتبط
 أحد زعیم من أو آخر إلى حزب من السلطة تنتقل كي المتباینة التوجهات ذات الأحزاب من

 في یستقیم لا قد للسلطة السلمي التداول أن یعني الذي الأمر آخر، زبح زعیم إلى الأحزاب
 أو الحزب زعماء بین التداول من نوع حدوث الممكن من كان وإن وحید حزب وجود ظل

 داخله. المختلفة الاتجاهات زعماء
 النمط على الدیمقراطي النظام سمات یلخص یكاد للسلطة السلمي التداول أن یتضح ثم ومن

 حرة دوریة وانتخابات حقیقي سیاسي وتنافس حزبي تعدد وجود حدوثه یستلزم حیث الغربي،

 محاسبة في فاعل رقابي بدور تقوم إعلام ووسائل التأثیر على وقادر قوي عام ورأي ونزیهة

إذا كانت عملیة التداول تعني التعاقب وحكومة  و ولیس التغیر فقط  السلطة على القائمین

  ا شروط.الأغلبیة فإنه

 113د.حسین مرزود ، مرجع سابق ،ص - 1
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 التداول على السلطةوالیات المبحث الثاني: شروط وأهداف 

في الوطن العربي  بالأخص التداول على السلطة و آلیات إلىوسنتطرق في هذا المبحث 

 وشروط التداول على السلطة أهداف إلىوالجزائر وكذلك 
 

 على السلطة المطلب الأول: شروط التداول

للتداول من قبل الفقهاء والمفكرین والمشرعین ومنهم لقد وضعت الكثیر من الشروط 

 :ه حددها في ثلاثة شروطفرجی يد موریس

 یة الحزبیة سواء كانت ثنائیة أو تعددیة التحالف.دالتعد  -1

إجراء وتنظیم انتخابات دوریة حرة بانتظام تنتج عنها حكومة الأغلبیة مع  -2

 ضمان حق المعارضة

 .1وطنیة في ظرف التشكیلات السیاسیةالاتفاق على مجموعة من الثوابت ال -3

 :1975الشروط إلى ثلاثة في دراسة نشرها سنة  بیوهومانوقسم أیضا  

 ضمان الجودة إلى السلطة من خلال الدستور والالتزام الأخلاقي.  -1

الاتفاق حول المؤسسات السیاسیة وقبول شرعیة النظام القائم واحترامهما  -2

بشرط أن تلقى قبول المعارضة وأن على الرقابة والمحافظة علیهما مع حق التعدیلات 

 الدستوریة

ممارسة السلطة كفترة محددة وتحمل المسؤولیة في تسخیر شؤون الدولة  -3

بالاتفاق في مجال السیاسة الخارجیة وسیاسة الدفاع الوطني والسیاسة النقدیة والاستمرار 

 .2فیها یخدم مصلحة البلاد

 

 

   Jean louis qeurmonne .op.cit.p10. - 1 
2-  Leo Hamon. Necessite et condition de l’altierence,revueouvoir, lédition2, trimsters,1977,p 37.  
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 كالتالي:على السلطة و هي  شروط للتداول ثلاثوهناك من اقترح 

إقرار نظام دستوري مكتوب أو عرفي كقانون أساسي للدولة لتوزیع  -1

 السلطات بشكل متوازن وتقید السلطة بضوابط قانونیة تكون خاضعة للرقابة.

إقرار نظام تمثیلي أساسه التشریعیات والقوانین والانتخاب الحر من أجل  -2

   نیة ومحلیة مبنیة على قاعدة احترام صوت الناخب ضغط إقرار مؤسسات تمثیلیة وط

 أو تزویر.

 إقرار نظام التداول على السلطة بواسطة انتخابات دوریة -3

نوعین شروط متعلقة الى وقد قسم جون لویس كیرمان شروط التداول على السلطة 

 بنظام الأحزاب وشروط متعلقة بالثوابت السیاسیة كما یلي:

 بنظام الأحزاب وتتمثل في:الشروط المتعلقة  -1

 التعددیة الحزبیة، الثنائیة أو متعدد الأحزاب.  -

 تنظیم انتخابات دوریة حرة بانتظام  -

 تشكیل حكومة الأغلبیة مع احترام المعارضة  -

 شروط متعلقة بالثوابت السیاسیة وهي كالتالي: -2

الاتفاق على احترام مجموعة من الثوابت الوطنیة، ومنها السیاسة   -

الخارجیة، الدفاع الوطني والسیاسة النقدیة، والقیم الثقافیة كالدین والعادات والتقالید 

 الاجتماعیة.

عدم تجاوز البرنامج الانتخابي بضمان حق العودة وحمایة الدیمقراطیة   -

 .1ومقومات النظام السیاسي الدستوري

ي العادل الذي ولقد وضع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة شروط للنظام الانتخاب

 یضمن التداول، تمثلت في:

 .حق جمیع المواطنین من التمتع بحق الاقتراع والمشاركة في الشؤون العامة -

Jean louis Quermonne,opcit ; p.6-10 . -1 
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 تنظیم الانتخابات بصورة دوریة لضمان احترام الحقوق السیاسیة للمواطنین -

أن تكون إجراءات الاقتراع على أساس حریة الاختیار وسریة التصویت  -

 واتوصحة فرز الأص

ولقد صادفت اللجنة الأوروبیة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في لقاء انعقد 

 على شروط للتداول على السلطة منها: 2007بالبندقیة بإیطالیا في مارس 

وعادلة وحرة في ظل المساواة باحترام  إجباریة أن تكون الانتخابات دوریة و -

 الإنساننتائجها، ونظام الأغلبیة في حدود اللعبة السیاسیة، بالإضافة إلى احترام حقوق 

وعادلة وحرة في ظل  إجباریة وتوفیر البیئة المناسبة وعدم أن تكون الانتخابات دوریة و

لسیاسیة، بالإضافة إلى احترام المساواة باحترام نتائجها، ونظام الأغلبیة في حدود اللعبة ا

 وتوفیر البیئة المناسبة وعدم إقرار حالة الطوارئ ونشر التعلیم الواعي. الإنسانحقوق 

العدالة في الترشح والتصویت وحق المواطنین في الانتخاب أو عدم  -

 الانتخاب وحریة الاختیار

الانتخابات بواسطة القضاء ولیس اللجان المشكلة في السلطة  مراقبة -

 .1التنفیذیة

 أن حاولوامن ومما ذكرناه سابقا نجد أن الشروط متقاربة ومتشابهة وهناك من الدارسین 

أنه یجب الأخذ بالظروف التاریخیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة بكل یؤكدوا 

وط بلد وربطها بعلاقات القوى الفاعلة في النظام السیاسي وتوازناته وإلیه یمكن تحدید شر 

 التداول كما یلي:

 الشروط السیاسیة: -1

احترام الدستور والاتفاق على مجموعة من الثوابت كالعمل السیاسي السلمي  -

 واحترام حق العودة والقبول بتسییر مؤسسات المجتمع والتعامل مع قضایاه:

 عدم استعمال الدیمقراطیة للقضاء علیها. -

1 - Jean louis Quermonne,opcit , p10 . 
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 احترام مدة تولي السلطة. -

 نوع النظام الانتخابي المتبع في التصویت:بشروط تقنیة تتعلق  -2

   إذا كان النظام بالأغلبیة في دورین، قد یؤدي إلى عدم استقرار حكومي  -

 أنه یفرز عدة أحزاب متقاربة وخاصة إذا كانت متساویة حجم التمثیل.و 

أما إذا كان النظام المتبع هو النظام الانتخابي، فقد یؤدي إلى توسیع  -

جعل هذا ما المشاركة والتداول، إلا أنه یمكن أن یعمل على عدم الاستقرار الحكومي، 

جل الدول تلجأ إلى الجمع بین النظامین الأغلبیة والتمثیل النسبي من أجل تحقیق فعالیة 

 .حكومیة والمساواة الانتخابیة

روط اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، وتخص كل بلد وتتعلق بعدة مؤشرات ش -3

مثل: مستوى التعلیم ودرجة الفقر ومستوى المعیشة ووضعیة الطبقة الوسطى ودرجة 

الاستقرار السیاسي وغیاب العنف الداخلي والحروب ومستوى التنمیة والوضعیة 

 .1الاقتصادیة من حیث العجز والنمو

 على السلطة التداولوالیات داف المطلب الثاني: أه

في  وبالأخصوالیات التداول على السلطة  أهداف إلىوسنتطرق في هذا المطلب 

 الدول العربیة والجزائر لان التداول على السلطة فیها ذو طبیعة خاصة

 التداول على السلطة آلیاتالفرع الأول: 

التداول على السلطة في البلدان العربیة وذلك لان دراستنا  آلیاتنرى  أنولقد حاولنا 
 .أمكن إن الآلیاتنحصر هذه  أنهذه الدول وهي الجزائر وحاولنا  إحدىستنصب على 

 

 

1 - Jean louis Quermonne, op.cit , p13 . 
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 الدستوریة وانتقال السلطة  صالنصو  أولا:

رغم أن النصوص الدستوریة قد لا تكون المحك الحقیقي للممارسة السیاسیة في كثیر من 
الدول ومنها الدول العربیة، إلا أنها قد تكون مؤشراً على وجهة النظر الرسمیة فیما یتعلق 

 . 1بانتقال السلطة

ویلاحظ أن كثیراً من النظم السیاسیة العربیة لا تعرف حتى الآن دستوراً بالمعنى الحقیقي 
 للكلمة، بل إن بعضها یعتبر الدستور بدعة غربیة لا ینبغي التمسك بها.

كن التمییز في هذا السیاق بین عدة مجموعات من النظم السیاسیة العربیة هي النظم ویم
الملكیة التقلیدیة والنظم الملكیة شبه الدستوریة والنظم الجمهوریة السلطویة والنظم 

الجمهوریة شبه الدستوریة. ومعیار التمییز هنا یكمن في مدى توافر دستور حدیث واحترام 
 هذا الدستور.

تعلق بالنظم الملكیة التقلیدیة عادة ما تتسم هذه النظم بغیاب الدستور أو بغیاب فیما ی
التقالید الدستوریة التي تقنن طریقة انتقال السلطة بغض النظر عن هذه الطریقة. فقد ظل 

النظام السعودي فترة طویلة منذ تأسیس المملكة وحتى التسعینیات لا یعرف شیئاَ عن 
ظمة الثلاثة التي لا یمكن اعتبارها دستوراً بالمعنى الحدیث الدستور حتى صدرت الأن

الانتخابات إلا منذ فترة  –فیما عدا الكویت–للكلمة. ولم تعرف النظم الملكیة فى الخلیج 
بالتعدد الحزبي حتى الآن. ومن ثم  –بما فیها الكویت–قریبة. ولم تسمح كل هذه النظم 

 ذه النظم أمراً غیر منطقي.یعتبر الحدیث عن تداول السلطة في مثل ه

وتتسم هذه النظم بوجود ملك أو سلطان أو أمیر یملك ویحكم، ویشغل أفراد الأسرة 
إلخ)  الداخلیة.الحاكمة معظم المناصب المحوریة (رئیس الوزراء، وزیر الدفاع، وزیر 

یس وحیث لا توجد انتخابات نیابیة ولا تعدد حزبي لا یتم التنافس أصلاً وتعتبر رغبة رئ
الدولة هي المعیار الوحید حیث یعین رئیس الوزراء أو الوزراء. وتنتقل السلطة على 

منه إلى ولي عهده الذي عادة ما  –طان أو الأمیرلالملك أو الس–مستوى رئیس الدولة 

 . 113د. حسن سلامة ، مرجع سابق ، ص - 1
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رئیس الوزراء  –أو السلطان أو الأمیر–یكون ابنه أو أحد إخوته. وحیث یعین الملك 
رغبة رئیس الدولة هي السبب الوحید في تغییر أي من شاغلي والوزراء ویقیلهم تظل 

 .1المناصب العلیا

وفیما یتعلق بالنظم الملكیة شبه الدستوریة تضم هذه المجموعة الأردن والمغرب والكویت، 
وتعرف كل منها دستوراً حدیثاً إلى حد بعید. وتسمح كل من الأردن والمغرب بالتعدد 

ت به بعد. وتجرى انتخابات دوریة یترتب علیها تشكیل الحزبي بینما لم تسمح الكوی
للمجلس النیابي (الأمة في الكویت والنواب في الأردن والمغرب). ویفترض من الناحیة 

النظریة أن تسفر الانتخابات عن أغلبیة حزبیة تسمح بتداول السلطة بین الأحزاب إلا أن 
، حیث یشغل ولي عهد الكویت عادة هذا الأمر لم یحدث إلا نادراً، ووفقاً لقیود معینة

منصب رئیس الوزراء ویشغل كبار أعضاء الأسرة الحاكمة المناصب المحوریة في 
الحكومة (الخارجیة، الدفاع، الداخلیة.. إلخ) الأمر الذي یعوق مجلس الأمة عن القیام 
 بمهامه، بل إن الخلاف بین مجلس الأمة ومجلس الوزراء قد أدى أكثر من مرة إلى حل

 مجلس الأمة وتوقف الحیاة الدستوریة.

وفي الأردن یوجد دستور یأخذ بالنظام البرلماني فیما یتعلق بالعلاقة بین السلطتین 
التنفیذیة والتشریعیة، إلا أن السلطات التي یتمتع بها الملك تجعله من الناحیة الفعلیة 

تمكن أي حزب من الشخصیة المحوریة في النظام. ورغم السماح بالتعدد الحزبي لم ی
الحصول على أغلبیة نیابیة تمكنه من تشكیل الحكومة، الأمر الذي یتیح للملك تكلیف 

رئیس للحكومة عادة ما یحصل على ثقة مجلس النواب دون أن یكون اختیاره بالضرورة 
 مرتبطاً بحصوله على أغلبیة برلمانیة.

یة، إلا أن التطبیق الفعلي منذ وفى المغرب یوجد دستور أیضاً یأخذ بسمات النظم البرلمان
استقلال المغرب قد جعل الملك هو المتحكم في جمیع السلطات. وقد استخدم الملك 

التعدد الحزبي لتحقیق سیطرة شبه دائمة على المجلس من خلال تمكن الأحزاب الموالیة 
للقصر من الحصول دائماً على أغلبیة تمكنها من تشكیل الحكومة والحصول على ثقة 

 . 114د. حسن سلامة، مرجع سابق، ص - 1
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لمجلس. إلا أن تطوراً قد حدث في نهایة حكم الملك الراحل الحسن الثاني حین حصلت ا
الأحزاب المعارضة على أغلبیة مكنتها من تشكیل الحكومة للمرة الأولى مع بعض القیود 
التي كان من بینها اختیار الملك لوزیر الداخلیة في الحكومة. وقد تغیر هذا الوضع مع 

 .1س حیث أقیل وزیر الداخلیة برغبة من الملكتولي الملك محمد الساد

للسلطة في النظم السیاسیة  على ورغم هذا تعتبر التجربة المغربیة تجربة فریدة في التداول
 إلى مراتالعربیة حیث انتقل زعیم المعارضة عبد الرحمن الیوسفي والذي اعتقل عدة 

ق علیها حكومة التناوب منصب رئیس الوزراء. واستمرت تجربة التعایش هذه والتي یطل
 دون تعثر رغم وفاة الملك الحسن الثاني في ظل حكومة الیوسفي.

أما في النظم الجمهوریة التسلطیة (الجماهیریة اللیبیة، سوریا، العراق، موریتانیا) فلا وجود 
لإمكانیة التداول السلمي، حیث یسیطر حزب واحد أو قائد على السلطة بزعامة قائد 

تؤیده القوات المسلحة. وقد انتقلت السلطة في العراق من الرئیس البكر  عسكري أو مدني
إلى الرئیس صدام حسین في انقلاب سلمي، كما انتقلت من الرئیس حافظ الأسد إلى نجله 

الرئیس بشار الأسد في صورة درامیة استلزمت تعدیل الدستور كي یسمح بتولي من لم 
لم یعلن عن تولي نائب الرئیس السوري یبلغ عمره الأربعین حسب نص الدستور. و 

سلطات رئیس الجمهوریة حتى یتم الاستفتاء على الرئیس الجدید. وتمت ترقیة الدكتور 
% 100بشار الأسد إلى رتبة فریق، وتشهد هذه النظم عادة استفتاءات تكون نتیجتها 

لجماهیریة اللیبیة تقریباً. أكثر من هذا لا تتم أي انتخابات للرئاسة أو استفتاء علیها في ا
 1969القذافي الذي یحكم منذ عام معمر من خلال استخدام حجة واهیة وهي أن العقید 

لا یشغل منصباً رسمیاً رغم أنه یحضر مؤتمرات القمة العربیة والأفریقیة بوصفه رئیساً 
للدولة ویعقد اللقاءات مع رؤساء وملوك الدول الأخرى. وقد انضمت السودان في ظل 

الحالي إلى هذه المجموعة حیث یسیطر قائد عسكري على السلطة ویرأس حزباً  النظام
 یتمتع بالأغلبیة.

 . 115د.حسن سلامة ، مرجع سابق ،ص - 1 
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وفى المجموعة الأخیرة التي تضم لبنان ومصر والیمن وربما الجزائر، والتي تعتبر نظماً 
جمهوریة شبه دستوریة، یبدو أن ثمة تحركاً نحو تداول للسلطة لم تتضح معالمه بعد. 

النظم دساتیر تتضمن السماح بالتعدد الحزبي مع بعض القیود وإجراء ویوجد بهذه 
انتخابات دوریة تتسم بقدر ما من النزاهة. إلا أن الرئیس زعیم حزب الأغلبیة في معظم 

لم یحدث حتى الآن انتقال للسلطة  و ،یزال یسیطر على العملیة السیاسیة هذه النظم لا
لرئیس عن السلطة رغم أن بعض هذه النظم من حزب الرئیس إلى حزب آخر أو تخلى ا

 یجري انتخابات على منصب الرئیس.

وتعتبر لبنان حالة فریدة في الوطن العربي، حیث یمنع الدستور التجدید لرئیس الجمهوریة 
بحیث یتحتم تغییر الرئیس كل ست سنوات عبر انتخاب یتم بین أعضاء مجلس النواب. 

لنفوذ السوري تجدیداً للرئیس إلیاس الهراوى مدته ثلاث وقد شهد النظام اللبناني بتأثیر ا
   سنوات للمرة الأولى في تاریخ لبنان عن طریق تعدیل دستوري سمح بهذا الاستثناء. 

ي من الأحزاب من السیطرة على لأالأحزاب السیاسیة اللبنانیة لا یُمكن  تتغیر أن تش
الأمر الذي یسمح لرئیس الجمهوریة مجلس النواب أو تشكیل ائتلاف حزبي ذي أغلبیة، 

بقدر من الحریة في تشكیل الحكومة التي عادة ما تحظى بعد تشكیلها بثقة مجلس 
 النواب.

وفى مصر ینص الدستور على اختیار رئیس الجمهوریة عبر استفتاء عام بعد موافقة 
قد شهدت مصر منذ دستور  و ، أعضاء مجلس الشعب لمدة ست سنوات قابلة للتجدید

ن للسلطة عند وفاة الرئیس جمال عبد الناصر واغتیال الرئیس تیانتقالیمرحلتین  1956
فى الحالتین تمت عملیة الانتقال وفقاً للدستور القائم آنذاك  و ، محمد أنور السادات

عند وفاة السادات  1971، ودستور 1970عند وفاة عبد الناصر عام  1964(دستور 
 . 1 )1981عام 
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تولى رئیس مجلس الشعب د. صوفي أبو طالب رئاسة الجمهوریة  1981فى العام  و
مؤقتاً حتى تم ترشیح نائب الرئیس آنذاك محمد حسني مبارك لرئاسة الجمهوریة وتولیه 

 سلطاته الدستوریة بعد استفتاء عام وفقاً لنص الدستور.

طلق في انقلاب سلمي أ 1987وفى تونس تمت الإطاحة بالرئیس الحبیب بورقیبة عام 
وخلفه وزیر الدفاع  ،علیه انقلاب طبي حیث بررت إقالة الرئیس بورقیبة بأسباب صحیة

آنذاك زین العابدین بن علي حیث أصبح رئیساً للدولة وزعیماً للحزب الحاكم منذ هذا 
ورغم السماح بالتعدد الحزبي وبإجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة، لا یبدو أن ثمة  ،التاریخ

تقال سلمي للسلطة لدرجة أن بعض المحللین لا یرون فارقاً كبیراً بین النظام تحولا نحو ان
 وبین نظیره السوري أو العراقي أو اللیبي. 1987التونسي منذ العام 

والخلاصة أن الواقع الفعلي لا یحمل تمایزات كبیرة بین مجموعات النظم التي سبقت 
وباستثناء المغرب  ،لف من نظام إلى آخرالإشارة إلیها، إلا أن آلیات انتقال السلطة تخت

الذي تم فیه الانتقال لاعتبارات تتعلق برغبة الملك الراحل في تهیئة أوضاع أكثر استقراراً 
للنظام مع اقتراب رحیله، یبقى انتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزیهة لشغل منصب 

ل حتى الآن. وإن كانت النظم الرئیس أو رئیس الوزراء في النظم الملكیة أمراً بعید المنا
التي تشهد تعدداً حزبیاً وانتخابات دوریة أقرب لتحقیق هذا الهدف من تلك التي تمنع 

 .1التعدد أو الانتخابات أو تخلو من المجلس التشریعي أو من الدساتیر الحدیثة

 : آلیات انتقال السلطة في النظم السیاسیة العربیةثانیا

تنتقل السلطة في النظم السیاسیة عن طریق نوعین من الآلیات أولاهما آلیات سلمیة 
والأخرى عنیفة. ویقصد بالآلیات السلمیة أن یتم هذا الانتقال دون إكراه أو إجبار، أي 

دون استخدام أسالیب القوة المادیة أو المعنویة لإجبار شخص الحاكم أو النخبة الحاكمة 
بة أخرى أو لشخص آخر. بینما یقصد بالآلیات العنیفة استخدام على ترك الساحة لنخ

القوة لإجبار الحاكم أو النخبة الحاكمة على ترك موقعها دون سند للنخبة الجدیدة سوى 
القوة. ویعني هذا ارتباط ذلك بما یعرف في الفقه السیاسي بالشرعیة الدستوریة أو القانونیة 
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لوصول إلى السلطة إلى الأسلوب الذي یحدده أو بالمشروعیة، أي باستناد طریقة ا
الدستور والقانون، فإذا نص الدستور على الانتخابات أو الاستفتاء أو اختیار المجلس 
إلا  النیابي وحدد شرطاً لشغل المنصب ینبغي الالتزام بالطریقة التي نص علیها الدستور و

ى قدر من التأیید اعتبر من شغل المنصب مغتصباً له وعلیه أن یسعى للحصول عل
الشعبي الذي یسمح له بالاستمرار في السلطة من خلال ما یعرف بتولید شرعیة سیاسیة 

قد تسمح بتجاوز المواطنین عن غیاب الشرعیة القانونیة، أي طریقة الوصول إلى 
 .1السلطة

وفى حالة النظم السیاسیة العربیة یلاحظ أن النظم الملكیة بصفة عامة لا تعرف ظاهرة 
تفاء المشروعیة حیث عادة ما یصل الملك أو السلطان أو الأمیر إلى المنصب اخ

بالأسلوب الذي ینص علیه نظام وراثة العرش، وإن كانت النظم الملكیة الحدیثة أكثر 
تقدماً في هذا المجال مقارنة بالنظم الملكیة التقلیدیة. وتكون الحالة الممكنة لوجود نقص 

قسام داخل الأسرة الحاكمة أو جود تنافس بین أكثر من في المشروعیة هي حالة الان
شخص على المنصب. لكن وجود نظام ما لوراثة العرش ولولایة العهد یسمح بألا یتجاوز 

الخلاف حدود الأسرة الحاكمة إلى خارجها. وعادة ما تحرص النظم الملكیة على عدم 
و وجدت خلافات بین أفراد إظهار الانقسام أمام الرأي العام حیث تبدو متماسكة حتى ل

 الأسرة.

وقد عرفت بعض النظم الملكیة خلافات داخل الأسرة الحاكمة تم حسمها دون الإخلال 
بشرعیة النظام مثلما حدث في النظام السعودي عندما أطیح بالملك سعود لمصلحة أخیه 

 الملك فیصل، أو عند إطاحة السلطان قابوس بن سعید سلطان عمان بوالده السلطان
سعید بن تیمور، أو عند إطاحة الشیخ حمد بن خلیفة أمیر قطر بوالده الشیخ خلیفة آل 

ثاني. وقد ساعد على حسم هذا الأمر اتفاق أعضاء الأسرة الحاكمة على تولي الملك أو 
السلطان أو الأمیر الجدید، وبدا الأمر وكأن الأسرة الحاكمة تقوم بتصحیح لأوضاعها 

لرئاستها. وتلعب الأسرة الحاكمة دوراً مهماً في هذه النظم بحیث وتختار حاكماً جدیداً 

القیادة في الوطن العربي واشكالیة الصراع بین السیاسي والعسكري دراسة حالة الجزائر،رسالة دكتورا في أزمة  د.عبد الحق فكرون ، -1
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یعتبر أعضاؤها بمثابة حزب حاكم یقرر كثیراً من السیاسات، وعادة ما یكون لأعضاء 
 الأسرة الحاكمة رأي في ولي العهد الذي یصبح فیما بعد ملكاً أو أمیراً.

لمذهب الرسمي للسلطنة وهو وتنفرد سلطنة عمان بعدم وجود ولي للعهد انطلاقاً من ا
المذهب الإباضي الذي یرفض تولیة العهد باعتباره أمراً لا یتسق مع ضرورة أن یكون 
الأمر شورى بین المسلمین جمیعاً. ولا یعرف إلى من یؤول منصب السلطان في حالة 
خلو المنصب لاسیما وأن السلطان قابوس بن سعید لیس له أشقاء أو أبناء وهو یشغل 

رئیس الوزراء. ویعتبر ثویني بن شهاب ابن عم السلطان والممثل الشخصي له منصب 
من الناحیة البروتوكولیة في المرتبة الثانیة بعد السلطان، لكن هذا لا یعني بالضرورة 

انتقال المنصب إلیه في حالة خلوه لاسیما في ظل عدم وجود أي قانون أو نظام لتنظیم 
 .1طریقة تنصیب السلطان الجدید

وفى النظم الجمهوریة تتباین أسالیب انتقال السلطة بین العنیفة والسلمیة، فقد شهدت كثیر 
من النظم الجمهوریة انقلابات متعددة أتت بقیادة عسكریة إلى السلطة استناداً إلى قوة 

حیث شهدت سوریا  1970وحتى عام  1949الجیش مثلما هو الحال في سوریا منذ العام 
 1966و 1963وآخر عام  1961وانقلاباً عام  1949كریة عام ثلاثة انقلابات عس

 ناهیك عن كثیر من المحاولات الانقلابیة الفاشلة. 1970و

وثالثاً  1958وانقلاباً آخر عام  1936وشهد العراق أول انقلاب في المنطقة العربیة عام 
وحتى  1962. وشهد الیمن انقلابات متتالیة بدءا من عام 1968ورابعاً عام  1963عام 
 ، وكذلك الحال في موریتانیا والسودان.1978عام 

في تأسیس شرعیة جدیدة لها  –لاسیما المبكرة منها–وقد فشلت معظم هذه الانقلابات 
تسمح بالاستمرار، بینما نجحت قلة منها مثل مصر في تحقیق هذا الهدف وتأسیس نظام 
جدید یتمتع بقدر من الشرعیة سمح له بالاستمرار لحوالي نصف القرن دون تحد حقیقي 

رصة النجاح في تطبیق انتقال سلمي هادئ للسلطة عند لشرعیته الأمر الذي أتاح له ف
اختفاء شخص قاد النظام مرتین دون حدوث صراعات على السلطة، وهو أمر لم یتحقق 
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في معظم النظم الجمهوریة الأخرى التي شهدت انقلابات ومحاولات انقلابیة متتالیة منذ 
 الانقلاب الأول.

حیث  1958عسكریة والحكم المدني منذ عام وقد شهدت السودان دورات من الانقلابات ال
شهدت نظاماً عسكریاً قضى على النظام المدني القائم منذ الاستقلال واستمر هذا النظام 

وأعقبه نظام مدني حتى انقلاب عام  1964وحتى  1958العسكري خلال الفترة من 
ى استمر حت 1986لیتم تأسیس نظام مدني عام  1985الذي أستمر حتى عام  1969
 لیخلفه مرة أخرى نظام عسكري مازال قائماً حتى الآن. 1989عام 

ولم تستطع الجزائر التوصل إلى آلیة سلمیة للانتقال حیث أطاح قائد الجیش وزیر الدفاع 
العقید هواري بومدین بالرئیس أحمد بن بله وظل بومدین في السلطة حتى وفاته عام 

والتي  1991شاذلي بن جدید حتى أحداث لیخلفه أحد القادة العسكریین وهو ال 1978
أجبر بن جدید بعدها على الاستقالة لیخلفه مجلس أعلى للدولة مؤقت ترأسه محمد 

بوضیاف الذي اغتیل بعد فترة قصیرة لیخلفه علي كافي، ثم انتخب قائد الجیش الیامین 
لیقه بعد زروال رئیساً للجمهوریة ثم استقال قبل إكمال مدته لیخلفه عبد العزیز بوتف

 انتخابات رئاسیة شكك منافسو بوتفلیقة في نزاهتها.

اسیة العربیة حیث یمن الملاحظ بصفة عامة أن الآلیات السلمیة شبه غائبة في النظم الس
عادة ما یترك الحاكم موقعه إما بالوفاة أو بالاغتیال أو بالإجبار على ترك موقعه كما 

جدید، أو بالقضاء على النظام برمته كما  حدث في حالة الحبیب بورقیبة والشاذلي بن
حدث في النظم الملكیة إبان الخمسینیات والستینیات في مصر والعراق ولیبیا والیمن، أو 

وفي سوریا  1965بقضاء أحد قادة النظام على رأس النظام كما حدث في الجزائر عام 
 .19791وفي العراق عام  1970و 1966عام 

لیة سلمیة لانتقال السلطة من رئیس إلى آخر عن طریق وقد حافظ لبنان فقط على آ
اقتراع أعضاء مجلس النواب حیث یختار رئیس الجمهوریة مدة ست سنوات غیر قابلة 

الهراوي ثلاث سنوات. إلیاس للتجدید. وقد اخترقت هذه القاعدة مرة واحدة للتجدید للرئیس 
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یث تعتبر لبنان الدولة العربیة لكن لبنان حافظ على تقلید ترك الرئیس منصبه طواعیة بح
الوحیدة التي تحتفظ برؤساء جمهوریة سابقین على قید الحیاة یعیشون داخل الأراضي 

 .1اللبنانیة ولیس في المعتقلات أو في المنفى الإجباري أو الاختیاري

ولا یقلل من الرأي السابق أن معظم قادة الانقلابات قد حاولوا تغییر السمات العسكریة من 
خلال تأسیس حزب سیاسي یرأسه قائد الانقلاب أو خلیفته وإجراء انتخابات برلمانیة 
بعد –ومحلیة وربما السماح بالتعدد الحزبي، إذ یظل الرئیس في السلطة رئیساً للجمهوریة 

وزعیماً لحزب الأغلبیة الدائم ومسیطراً على السلطة  –أن كان رئیساً لمجلس قیادة الثورة
انب السلطة التنفیذیة وقادراً على تحقیق الفوز الساحق في الانتخابات التشریعیة إلى ج

 الرئاسیة أو في الاستفتاء على تجدید مدة رئاسته.

  نتخاباتالا : ثالثا

لم تعرف بعض النظم السیاسیة العربیة العملیة الانتخابیة حتى الآن وعرف بعضها صورة 
الانتخابات لا تحظى بالأهمیة في متواضعة منها منذ فترة وجیزة، الأمر الذي یجعل 

 ثقافتنا العربیة، أو على الأقل لم تترسخ بعد كأفضل آلیة لانتقال السلطة.

وفى النظم الملكیة التقلیدیة تتوارى أهمیة الانتخابات إلى حد بعید، حیث ظلت هذه النظم 
طت حتى وقت قریب بعیدة عن تطبیق أي شكل من أشكال العملیة الانتخابیة، إلى أن خ
كل من سلطنة عمان ودولة قطر ودولة البحرین خطوات على طریق تطبیق العملیة 

الانتخابیة في المجالس المحلیة أو البلدیة أو في المجالس شبه النیابیة. ومازالت السعودیة 
والإمارات لا تعرفان المجالس المنتخبة والتي یحق لها سن التشریعات والرقابة على أعمال 

 .2الحكومة

النظم الملكیة الحدیثة في الأردن والكویت والمغرب تعرف الانتخابات التشریعیة كآلیة وفى 
لتكوین المجلس النیابي، وتعرف كل من الأردن والمغرب تعدداً حزبیاً رسمیاً، بینما تعرف 

 الكویت اتجاهات حزبیة دون السماح لها بالعمل كأحزاب حتى الآن.
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 1997حصول على أغلبیة في انتخابات عام وقد نجحت المعارضة في المغرب في ال
كان من آثارها انتقال زعیم المعارضة إلى منصب رئیس الحكومة للمرة الأولى في النظم 

 السیاسیة العربیة.

وفى الأردن تحصل الاتجاهات المعروفة بمعارضتها على عدد لا بأس به من المقاعد في 
فها لا یتیح لكتلة حزبیة فرض مجلس النواب إلا أن تشرذم الأحزاب السیاسیة وضع

أغلبیتها بحیث تتحول إلى وضع شبیه بالوضع المغربي. ومن ثم لم یترتب على 
 للسلطة من حزب أو توجه سیاسي إلى آخر. انتقال-الآنحتى –الانتخابات 

وفى الكویت عادة ما تفرز الانتخابات مجلس أمة قویاً یمارس دوراً رقابیاً فعالا، إلا أن 
لعهد منصب رئیس الوزراء وتولي أعضاء الأسرة الحاكمة المناصب البارزة في تولي ولي ا

الحكومة قد عوق حدوث انتقال حقیقي للسلطة حتى الآن. ولهذا ثمة مطالبات بتخلي ولي 
العهد عن منصب رئیس الوزراء حتى یتسنى للنواب ممارسة دورهم الرقابي الفعال بما في 

 ذلك سحب الثقة من الحكومة.

النظم الرئاسیة تعتبر الانتخابات آلیة لترسیخ سیطرة الحزب القائد أو المسیطر وفى 
لاسیما في النظم شبه السلطویة (العراق، سوریا، لیبیا، السودان) وإن كانت آلیة 

الانتخابات تسمح بوجود معارضة لا بأس بها في النظم الجمهوریة الأخرى (مصر، 
لمعارضة على الحصول على الأغلبیة لم تحدث حتى تونس، الیمن، الجزائر) إلا أن قدرة ا

الآن الأمر الذي عوق الانتخابات عن أن تكون آلیة لانتقال السلطة من اتجاه سیاسي 
 .1إلى آخر

حیث یسیطر رئیس الدولة على حزب الأغلبیة یصعب إن لم یستحل حدوث تحول أو  و 
 انتقال سلمي للسلطة من حزب الرئیس إلى حزب آخر.
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الانتخابات الرئاسیة أو الاستفتاءات یحصل الرئیس عادة على أغلبیة حاسمة حتى وفى 
إن البعض یرى أن السماح بإجراء انتخابات تعددیة كما حدث في الیمن والجزائر الغرض 

 منه تجمیل الصورة فقط حیث تظل الانتخابات بمثابة استفتاء على شخص الرئیس.

 :یلي العالم ما أولوطن العربي سواء في ا الآلیاتویشترط لنجاح هذه 

كحصن من هیمنة الطغاة  على السلطة وعي اجتماعي عام بأهمّیة التداول توفّر  -1
 على الشعب وضمانة لعدم الالتفاف على مطالبه.

وجود تعددیة حزبیة موضوعیة: وهي ظاهرة تنبع من اختلافات سیاسیة تعبّر عن  -2
العقائدیة أو فروق في البرامج فروق فكریة في المرجعیات الإیدیولوجیة أو 

 السیاسیة بین مكونات المجتمع السیاسي.
نظام انتخابي وقانون یضمن دوریته وكیفیة إجراء الانتخابات وشروط الترشح  وجود -3

السلطة والمشاركة في العملیة الانتخابیة. ذلك أنّ التداول السلمي الدیمقراطي على 
. فالانتخابات هي الأداة التي تتم بها یهةونز یشترط الإجراء الدوري لانتخابات حرة 

. وهي وعام ومباشر وسريالسلطة. وتجرى بشكل حر  والخروج منعملیة الدخول 
التیارات السیاسیة  حكم بین و ودوره كفیصلعملیة یمارس بها الشعب سیادته 

ویضمن عدم طغیان طرف سیاسي معیّن وبقائه في  السلطةالمتنافسة على 
 دون رغبة الشعب.السلطة 

مع احترام  وحكم الأغلبیةدستور للبلاد یتضمّن توافقا حول مؤسسات الدولة  توفر -4
یعني تغییر أجهزة الدولة بتغیّر الطرف لا  السلطةالأقلیة. فالتداول السلمي على 

تغییر للنخبة الحاكمة قصد تطبیق برامج  وإنما هوالسیاسي الماسك بالحكومة 
 .1الأحزاب السیاسیة الصاعدة إلى السلطة

یتضمّن الدستور مبادئ وفصول تمنع أي تعدیل على بعض مواده كالنظام  أن -5
ي) أو فیما یتعلق بالحقوق (رئاسي/برلماني/شبه رئاسالحكم الجمهوري أو شكل 

 الأساسیة للمواطن إلاّ بشروط. على التعدیل، 

 .124د. حسن سلامة ، مرجع سابق، ص - 1
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 الالتزامات عامیحترم الطرف السیاسي الذي یمسك بالسلطة على إثر اقتراع  أن -6
مع  الدولیة والاتفاقیاتالتي تعهدت بها الحكومة التي سبقته في مستوى الاتفاقات 

هذا طبعا من إعادة النظر في  یمنعه ولاالمنظمات الوطنیة كالنقابات والجمعیات، 
 .1المعنیةمع الجهات  والاتفاقات بالحواربعض تلك القرارات 

 التداول على السلطةأهداف الثاني:الفرع 

المفكرین والفقهاء كثیرا فنجد تعددت أهداف التداول على السلطة ولم یختلف فیها 

 یه حددها في ثلاثة أهداف:جفر  موریس دو

بین مختلف التیارات الحزبیة وفي الحكومات المشكلة من تحقیق التوازن  -1

 التحالفات لتحقیق الاستقرار بین الحكومة والبرلمان

تسهیل التعایش بین المؤسسات والأحزاب ضمن الأنظمة الرئاسیة، وشبه  -2

 الرئاسیة بین الأغلبیة البرلمانیة والرئاسیة

ازن، خاصة في تعمل على تصحیح الأخطاء وتحقیق نوع من التكامل والتو  -3

 .2حالة التحالفات الحزبیة

كما أن المساس بها ووضع العقبات أمامها یؤثر وینعكس سلبا علیها وعلى الأنظمة 

والتنظیمیة السیاسیة وعلى الأحزاب ولیس المهم أن تتضمن النصوص الدستوریة والقانونیة 

أهدافها المتمثلة في التداول بل المهم وتهیئة الظروف المناسبة لتطبیقها حتى تحقق  آلیة

 تعاقب الكفاءات والنخب على المراكز القیادیة. ومن أهدافها ما یلي:

 تجدید القیادات السیاسیة والحزبیة بالمرشحین والبرامج والسیاسات العامة. -

 البیئیة بینها، التحالف والتنسیق. نفتح الأحزاب على بعضها البعض 'العلاقة -

 كم وتحقیق سیادة القانون.توفیر الشرعیة للنظام الحا -

 ساهم في صیانة الوحدة وطنیة والتماسك الاجتماعي.ت -

 . 125د.حسن سلامة ،مرجع سابق ، ص - 1
2- Jean Lous Quermonne,opcit,p31-32. 
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 تجسید التمثیل والمشاركة في اتخاذ القرار داخل المؤسسات المركزیة والمحلیة. -

 تساهم في استقرار واستمرار النظام السیاسي ومؤسساته وتجاوب الحكام مع شعوبها. -

 .بالانتخابات الدوریةتجنب الفراغ السیاسي  -

التغیرات المناسبة التي تجعل النظام  إحداثتحقیق الاستقرار الحیوي الذي یساهم في  -

 في حالة تجدد ومواكبة مع المحیط الداخلي والخارجي.

 والرأي الآخر. الرأيتجنب العنف المادي والمعنوي واحترام  -

 الفقر تجنب الأزمات الوزاریة وتساهم في التنمیة ومحاربة -

 1تساهم في تفعیل الرقابة الشعبیة والحزبیة ونمتد أعمال السلطة التنفیذیة -

ومن خلال ما ذكرناه تجد أن التداول على السلطة كل متكامل من جمیع الجوانب 

 .2السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تساهم في بناء النظام السیاسي والدولة

  

1- Jean Lous Quermonne, opcit, p31-32.   
 . 120ص ،1993مكتبة مدبولي،،القاهرة ،مصر، 2ط، صلاح سالم زرتوقة، أنماط الاستلاء على الحكم في الدول العربیة - 2 
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 في الجزائر في ظل الأحادیة الحزبیةعلى السلطة داول : التالفصل الثاني

 هذا ما بها تبني نظام دیمقراطي متمیزا وخاص أنحاول منذ الاستقلال والجزائر ت

 بدأتجعلها تعیش الكثیر من المراحل الزمنیة التي عرفت فیها التداول على السلطة حیث 

 على غرار الكثیر من الدول التي استقلت حدیثا وتبنت النهج الاشتراكي .

 

 1988من الاستقلال إلى سنة  التداول على السلطة المبحث الأول:

دور الجیش والحزب الحاكم في التداول على  إلىوسنتطرق في هذا المبحث 

 .على السلطةالتداول  إلىالسلطة وكیف تطرقت الدساتیر التي وضعت في تلك الفترة 

 

 1975إلى غایة  1963من  التداول على السلطة الأول:المطلب 

لقد تمخض عن مؤتمر طرابلس بمنع قیام التعددیة الحزبیة فأكیدا على من یملك 

قوة الجیش هو من سیسطر على الحكم هذا ما أدى إلى تنصیب أحمد بن بلة بالقوة، 

والتنمیة حیث صرح: "یجب أن نضع  والذي أعتبر التعددیة خطرا على النظام السیاسي

 .1حدا للعبة الأحزاب العقیمة التي لا تتماشى وطموحات الجماهیر"

قبل  1963أوت  14المؤرخ في  279وتجسیدا لهذا الرفض أصدر مرسوم رقم 

ینص على منع التعددیة والأحزاب والجمعیات ذات الطابع  1963صدور دستور 

 .2السیاسي

"تمنع على كافة التراب الوطني كل الجمعیات  تنص المادة الأولى منه و

 .3والتجمعات والفعلیة ذات الهدف السیاسي"

، 2003محي الدین عمیمور، أیام مع الرئیس الراحل هواري بومدین وذكریات اخري، الجزائر دار هومة للنشر، - 1
 .154ص

 .48سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص - 2
، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 1962-1919الأمین شریط، التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة - 3

 .129، ص1998الجزائر
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رموز الثورة وقادتها على غرار حسین أیت أحمد ومحمد  هذا ما جعل الكثیر من

"، أي نظام الحزب الواحد غیرهم یختلفون مع النظام "السلطويبوضیاف وعباس فرحات و 

أحزاب سیاسیة معارضة الصحیح وعملوا على إنشاء  قطریویتهمون الجبهة بالحیاد عن ال

طالب بالقطیعة  و الاشتراكیةالثورة حزب  1962سبتمبر  20في محمد بوضیاف  فأنشأ

وتنظیم انتخابات دیمقراطیة واعتبر السلطة المتمثلة في الحكومة والمكتب السیاسي 

 .یفتقدون للشرفیة وبأقل للاشتراكیة والمصداقیة

كما  1963سبتمبر  29راكیة في یت أحمد جبهة القوى الاشتآسین لك أنشأ حوكذ

 1964جویلیة  06اللجنة الوطنیة للدفاع عن الثورة من طرف العقید شعباني یوم  أنشأت

أحمد وحساني  آیت وضمت بعض الشخصیات تمثل مناطق الوطن كمحمد بوضیاف و

 1ظامیفتوي والرائدین أحمد في العرب التي أعلنت القطیعة مع الن

دستور  إعدادأن ظهور مثل هذه التنظیمات المعارضة لم تسع الحكومة من 

والمصادقة علیه من طرف إطارات الحزب دون الرجوع إلى المجلس التأسیسي  1963

حیث صرح فرحات عباس الذي كان رئیس المجلس أي أن الحكومة عهدت إلى أشخاص 

إطار  لك، وصیاغة الدستور خارجفي الحزب غیر أنهم لیسوا كذ یزعمون أنهم إطارات

 .2للغموض المجلس هو خرق القانون وخلق

منه "أن جبهة التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الوحید في  23كما نصت المادة 

الجزائر" هذه المادة سمحت للرئیس بن بلة كمترشح وحید لرئاسة الجمهوریة باعتباره أمینا 

یتمتع بكل الصلاحیات المحددة في أصبح  1963عاما للحزب وبعد صدور دستور 

د السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة نتست 39الدستور كرئیس جمهوریة حسب نص المادة 

ق الاقتراع العام الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة وینتخب لمدة خمس سنوات عن طری

عمر فرحاتي، إشكالیة الدیمقراطیة في الجزائر معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة جامعة الجزائر،  - 1
 .34ص 1993،الجزائر

 .74، مرجع سابق، صود حسینرز م - 2 
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ول سؤ مفي نفس الوقت رئیس الحكومة ال و ،عینه من طرف الحزببعد تي والمباشر والسر 

 غیر محدودة العدد. لعهدات 52و 47برلمان) حسب المادة أمام المجلس الوطني (ال

أنه یجیز إنشاء الجمعیات ولیس الأحزاب السیاسیة  1963یلاحظ في دستور  وما

عام المسلمین القیم منه وعلیه تأسست بعض التنظیمات كالجمعیة  19حسب المادة 

نعها من النشاط م المسلمین لیتمیة العلماء م برئاسة الهاشمي تیجاني بعد حل جمع1963

 1970بمصر تم منعها وحلها في 1966السید قطب سنة  إعدامعارضتها مفي العصمة ل

 .في كامل التراب الوطني

وما یلاحظ أن الدستور أعطى صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة للهیمنة على 

الثقة منه، لكن یحوز لرئیس كل السلطات رغم كونه مسؤولا أمام البرلمان ویمكن یحب 

الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني التفویض له لمدة محدودة للتشریع بأوامر 

رئاسیة، كما یرأس المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الاستشاریة، المجلس الأعلى 

للدفاع، والمجلس الدستوري لمراقبة دستوریة القوانین والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

، صلاحیات واسعة، رئیس الجمهوریة وخاصة في الحالات 1963منح دستور كما 

في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة  59الاستثنائیة حسب نص المادة 

اتخاذ تدابیر لحمایة استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة ویجتمع المجلس الوطني 

 .1وجوبا

یوما من التصویت  13لة الدستور بعد بن ب من الدستور جمد 59ووفق المادة 

علیه وأعلن حالة استثنائیة للتفرد بالحكم، وصرح أمام إطارات من الحزب ابتداء فإنه 

. وهو ما جعل بعض الدارسین بصفوف النظام السیاسي من 2"المسؤول عن كل السلطات"

لمكانة بأنه نظام رئاسي متشدد ورئیس الدولة هو المهیمن وصاحب ا 1963خلال دستور 

 1 .76-75ود حسین، مرجع سابق، صرز م - 
 .35سابق، ص عمر فرحاتي، مرجع - 2
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ولقد فتح المجال  1العلیا في الدولة بقیادته للسلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة.

به في  والإطاحةسه والتمرد علیه من طرف العسكریین داخل النظام نفلمعارضته من 

 بقیادة وزیر الدفاع هواري بومدین. 1965جوان  19انقلاب 

 

 1988إلى  1976 من التداول على السلطة الثاني:المطلب 

لدى وصول بومدین إلى السلطة وقیادة البلاد بواسطة مجلس قیادة الثورة المتكون 

سكریة، اعتبره البعض على أنه التفرد بالحكم عضو شخصیة ع 24عضو منهم  26من 

مسلح، ومن له المعارضة السیاسیة العلنیة والسریة بشقیها السیاسي وال الذي سوف یخلق

شخصیات كابن یوسف بن خدة، حسین لحول، محمد خیر الدین، ض البینها قیام بع

 2عباس فرحات بتوجیه نداء للشعب ینددون فیه بالحكم الفردي لهواري بومدین

ه حسین المقاومة الشعبیة ضد الانقلاب" بقیادوبالتزامن مع ذلك أنشئت "منظمة 

وأحزاب تنظیمات  بإنشاءزهوان ومحمد حربي وبشیر حاج علي وتواصلت المعارضة 

بعد حل الحزب الشیوعي  1966جانفي  26أخرى مثل "حزب الطلیعة الاشتراكیة بتاریخ 

والحركة الدیمقراطیة لتحدید الجزائر بقیادة كریم بلقاسم وسلیمان  1962في نوفمبر 

 .1967والمحاولة الانقلابیة للطاهر زبیري قائد الأركان عام  1967عمیرات في عام 

دستوریة خاصة قبل لاالحسب بعض الدستوریین بمرحلة شهدت فترة حكم بومدین 

بناء ، والاتجاه إلى رلمان وتهمیش الحزب، لكونها لا تستند لا لدستور ولا لب1976دستور 

لا تزول بزوال الرجال والحكومات وتكلیف أحمد مدغري  الإدارة ورفع شعار بناء دولة

 .3ذلكوزیر الداخلیة بتنفیذ 

، الجزائر: دارالھدى، عین 3د.عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري. شاة فقھا تشریعا.القانون الدستوري للجمھوریة.ط - 1
 .56، ص2005ملیلة،

 .40عمر فرحاتي، مرجع سابق، ص - 2
. 76مرزود حسین، مرجع سابق ،ص   -  3 
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نص  السلطة وقد أعماللیضفي الشرعیة على  1976وبعد هذا جاء دستور 

قابلة  108حسب المادة تولي السلطة الرئاسیة بست سنوات  على مدة 1976دستور 

غیر محدد من المرات، ویمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین نائبا له یساعده  للتجدید لعدد

یة أن یعین وزیرا أولا، وما یلاحظ ، ویمكن لرئیس الجمهور 112في مهامه حسب المادة 

 .أن استعمال "صبغة یمكن لرئیس الجمهوریة" نعطي التفرد بالحكم أو الحكم الرئاسوي

سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة على حساب السلطات  1976وقد أعطى دستور

بن  الشاذلي. ونجد وفاة الرئیس بومدین واعتلاء 1963الأخرى وهذا ما كان في دستور 

اللجنة المركزیة  إنشاء و 1979قد المؤتمر الرابع للحزب في جانفي بعد عالحكم جدید 

والمكتب السیاسي والأمانة العامة وكلها تحت تصرف الأمین العام وهو في نفس الوقت 

 .1رئیس الجمهوریة إلى غایة المؤتمر الخامس"

یادة هیمنة اللجنة المركزیة للحزب بق مل المؤتمر الخامس على تقویة وبسطع

من  120مساعدیه الرجل الثاني في الدولة آنذاك بعد الأمین العام بحسب نص المادة 

القانون الأساسي للحزب واشتراطها التولي المناصب العلیا شرط العضویة في الحزب 

 2وموافقة الأمین العام"

تمرت المعارضة للنظام الحاكم من ح المجال أمام التعددیة والتداول اسإن عدم فت

یس بن بلة شكل صراح الرئ إطلاقرف نخبة وبعض الحركات في نهایة الثمانیات فبعد ط

الحركة الثقافیة  وتأسیسالحركة من اجل الدیمقراطیة في الجزائر 1980بالخارج في عام 

وتنظیم لقار لندن في  1980افریل  20في  ةالامازیغیالبربریة بعد الربیع 

مد، حیث طالبا من الرئیس الشاذلي بن أح آیت من طرف بن بلة و 1985دیسمبر16

 1987بقیادة بویعلي في  والحركة الإسلامیة المسلحة، 3جدید بدمقرطة الحیاة السیاسیة"

 .76صود حسین، مرجع سابق، رز م - 1
2 - AbderrahimeLamchichi.l’Algeri en cris.Paris.frence : Edition Lahram.1996.p257 

 .78-77، ص، نفس المرجعود حسین رز م - 3
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في النظام السیاسي الجزائري تعتبر معضلة  تؤكد بان مسالة تولي السلطةكلها مجتمعة 

 .لأنها لم تحسم لغیاب قاعدة التداول علیها إلى یومنا هذا"

المتعددة والأوجه وخاصة المالیة  الأزمةوضغوطات  1988أكتوبر  5داث وبعد أح

 جاء الإصلاح الدستوري.

 

 الإصلاحاتوالاقتصادیة و السیاسیة  الثاني: الأزمةالمبحث 

 وقت مبكر، منذ منتصفدخلت الجزائر مرحلة الإصلاحات الدیمقراطیة في 
عشرین سنة من مجيء "الربیع الثمانینات، في عهد الرئیس الشاذلي بن جدید، أي قبل 

رغم البدایة المبكرة لمحاولة التغییر، ورغم أن مبادرة الإصلاح جاءت من  و ،العربي"
السلطة، إلا أن تلك المحاولة لم تفض إلى تغییر حقیقي، بل دخلت البلاد على إثرها في 

وقد اجتمعت  ،ألف ضحیة في تسعینات القرن الماضي 200حرب أهلیة خلفت حوالي 
عوامل مختلفة، منها السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، ومنها عوامل داخلیة وأخرى خارجیة، 

 1.لإجهاض عملیة التغییر

 

 المطلب الأول: التعددیة الحزبیة والانتخابات

في بدایة الأمر، لم تكن الإصلاحات في الجزائر تحمل معناها العصري، أي  و
نظام جدید یتمیز بالتعددیة السیاسیة والحزبیة، والفصل بین  أنها لم تكن تهدف إلى بناء

السلطات، وحریة التعبیر والصحافة، وحریة الرأي والعقیدة، واحترام حقوق الإنسان، مع 
التداول على السلطة. وكانت الإصلاحات تقتصر على محاولات لتكییف نظام الحزب 

تمع الجزائري. وكانت الجزائر قد تغیرت الواحد مع التغییرات الكبرى التي كان یعیشها المج
  بصفة جذریة لكن المؤسسات وطریقة تسییر البلاد لم تتغیر
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% من الأطفال الجزائریین لا یعرفون المدرسة قبل الاستقلال، وتحول هذا 80فقد كان 
% من الأطفال وثمانین بالمائة من الإناث یتابعون الدراسة على الأقل في 90الرقم إلى 

% من سكانها في 80الطور الأول. وكانت الجزائر بلادا زراعیة غیر متطورة، یعیش 
 نصف سكانه في الأریاف والنصف الآخر في المدن.  الأریاف، فأصبحت بلدا یعیش

كانت سلطة الحزب الواحد  و، وقد تضاعف عدد سكان المدن سبع مرات في ربع قرن
مطلقة، لا یمكن الطعن فیها بعد الاستقلال. لكن مع مر السنین وتحسن مستوى المعیشة 

مطالب جدیدة  وظهور أجیال جدیدة ونخبة مثقفة لا تكتفي بالشرعیة الثوریة، ظهرت
 .تتناقض مع الخطاب الرسمي السائد في ذلك الوقت

وابتداء من الثمانینات ورحیل الرئیس هواري بومدین، برز مسؤولون جدد وضباط ووزراء 
لم یشاركوا في حرب التحریر، ولا یملكون "الشرعیة الثوریة"، رغم انتمائهم إلى الحزب 

بحت هذه الشرعیة غیر كافیة لتبرر بقاء الواحد، وهو حزب جبهة التحریر الوطني. وأص
البعض في السلطة وإقصاء البعض الآخر. وأصبح الخطاب الرسمي یتبنى هذا الوضع 
حیث قال الرئیس الشاذلي بن جدید عدة مرات إنه یجب الخروج من الشرعیة الثوریة إلى 

 .1الشرعیة الدستوریة

رحلة تاریخیة جدیدة، لكن من وقع إجماع على ضرورة الخروج من ذلك العهد لدخول م و
یقود التغییر؟ ومن سیكون المستفید منه؟ وأي طرف سیفرض قواعد اللعبة الجدیدة؟ هل 

هو المجتمع الذي كان في غلیان مستمر؟ أم التیار الإسلامي الذي كان في أقصى قوته؟ 
استطاع أم التیارات الدیمقراطیة العصریة التي كانت تعترف بأن النظام الغربي هو الذي 

أن یضمن الرفاهیة المادیة والحریات والتقدم العلمي والتقني؟ وفي نفس الوقت، كانت 
السلطة في ذلك الوقت ترید قیادة عملیة الإصلاح حتى تحافظ على التوازنات الكبرى 

لكن الخلافات كانت حادة ولم تتمكن الجزائر من أن تقود عملیة التغییر مثلما  ،للبلاد
 ، نذكر منها :ب عدیدةكانت ترید لأسبا

، 2013القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، "دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة عشر، سنة  ،د/ سعید بوشعیر - 1

 .38ص
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 سلطة دون مصداقیة -

تراجعت شرعیة السلطة القائمة في الجزائر بصفة تدریجیة بعد الاستقلال، إلى أن 
أصبح الشارع یطعن فیها علنا. ورغم الشعارات الموروثة عن الثورة التحریریة، إلا أن 

جدید مواجهة الأجیال الجدیدة أصبحت لا تعترف بالخطاب السائد. وحاول الشاذلي بن 
هذا الوضع حیث قال إنه تولى السلطة تطبیقا لأحكام الدستور لا بناء على السلطة 

 .الشرعیة، لكن ذلك لم یكن كافیا لتجنب تذبذب شرعیة السلطة ومصداقیتها

إضافة إلى ذلك، كان زعماء الثورة الذین مازالوا على قید الحیاة في المعارضة باستثناء 
یرأس البرلمان. أما أحمد بن بلة ومحمد بوضیاف وحسین آیت رابح بیطاط الذي كام 

أحمد، فقد كانوا في المعارضة بالخارج، ویصعب لأي حاكم أن یدعي أنه وریث الثورة 
 .الجزائریة مع وجود هؤلاء

ولما كانت السلطة القائمة قد ضیعت مصداقیتها، فإن خطابها حول الإصلاحات لم یقنع 
تبر أن الإصلاح لا یشكل إلا محاولة جدیدة لتزیین واجهة الشارع الجزائري، الذي اع

النظام. وكانت الحكومات المتتالیة تعاني من هذه الظاهرة إلى بدایة التسعینات. ورغم أن 
 1990حكومة مولود حمروش مثلا انهزمت في الانتخابات المحلیة في یونیو/حزیران 

هذا القرار واعتبر أن الحكومة  واحترمت نتائج الانتخابات، إلا أن الشارع لم یصدق
مازالت تراوغ من أجل البقاء في السلطة. ولم تتمكن الحكومة أن تجند الشارع لیتبنى 
الإصلاحات، فأصبحت عملیة التغییر قضیة لا یدافع عنها إلا الحكومة وفئات قلیلة 

لاح ربة الإصولعل هذه الظاهرة هي أهم ما میز تج ،كانت تظهر وكأنها موالیة للسلطة
 .  1الجزائرالدیمقراطي في 
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 ضعف الحزب الحاكم -

كانت جبهة التحریر الوطني هي الحزب الحاكم، لكنها كانت منقسمة إلى تیارات  و
عدیدة متناقضة، منها تیار تقلیدي محافظ متسلط، ومنها تیار یمیل إلى الإسلامیین، 

متفتح. وبعد أحداث أكتوبر ومنها تیار عصري یحاول دفع البلاد إلى بناء نظام عصري 
، قرر الرئیس الشاذلي بن جدید إقصاء زعیم الحزب آنذاك محمد شریف مساعدیة، 1988

الذي یمثل التیار التقلیدي في الحزب، وتعیین السید عبد الحمید مهري مكانه، وهو رجل 
 .كان یحتفظ بصورة مقبولة ویتمیز بتفتحه السیاسي

جر قیادة الحزب إلى مواقف دیمقراطیة متطورة، إلا أن ورغم أن السید مهري استطاع أن ی
السلوك العام في هیاكل جبهة التحریر وداخل الجهاز الحزبي لم یتغیر كثیرا، مما سهل 

. وعجزت جبهة التحریر أن تغیر 1996عملیة الإطاحة بالسید عبد الحمید مهري سنة 
حیث إن عملیة الإصلاح لم  خطابها وطریقة عملها وسلوك قادتها، وكان لذلك أثر كبیر،

 .تجد تنظیما سیاسیا قویا یتبناها ویدافع عنها ویعطیها ركیزة فكریة وسیاسیة

وفي نفس الوقت، ورغم أن الكل كان یطالب شكلیا بالتغییر، إلا أنه لم یبرز في البلاد 
حزب سیاسي كبیر قادر على تجنید الجزائریین من أجل التغییر وتنظیمهم لهذا الهدف، 

نما ظهرت أحزاب عدیدة تتبنى خطابا سلبیا یكتفي بانتقاد السلطة القائمة، لكنه لا یقدم بی
بدیلا ولا طریقة لتغییر النظام القائم واستبداله بنظام آخر یضمن الدیمقراطیة والحریات 

 .1رار والاستق

 التیار الإسلامي یكتسح الساحة -

الإصلاحات ضعیفا، كان التیار وبینما كان الحزب الذي من المفروض أن یقود 
الذي  1989فبرایر  23الإسلامي في أقوى حالاته. ومباشرة بعد المصادقة على دستور 

فتح المجال أمام التعددیة الحزبیة، تمكن زعماء التیار الإسلامي من أن یفرضوا حضورهم 
علي بلحاج  على الساحة السیاسیة. وقد برزت قیادة تتكون من الثنائي عباسي مدني و
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داخل هذا التیار، وأُنشئت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، التي تبنت خطابا استطاعت بفضله 
أن تتفوق على كل خطاب سیاسي مغایر. واكتفى هذا التیار بخطاب بسیط یؤكد أن 

الإسلام هو الحل لكل مشاكل البلاد، وأن كل من یعارض الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إنما 
وأنه لا مجال للدخول في تفاصیل العمل السیاسي وطرح البرامج لأن  یعارض الإسلام،

عودة الجزائر إلى الشریعة الإسلامیة ستؤدي بصفة طبیعیة إلى القضاء على كل 
 .الصعاب

استطاعت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ أن تحصل على شعبیة كبیرة جدا، وغطت كل  و
لامیة، بما فیها تیار الإخوان المسلمین. التیارات الأخرى سواء كانت إسلامیة أو غیر إس

یونیو/حزیران  10واستطاعت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ أن تفوز بالانتخابات المحلیة في 
، بعد سنة واحدة من تكوینها، مما زاد في قناعة قادة الحزب أنهم على الطریق 1990

یكفیهم أن الصحیح وزاد طموحهم حیث اعتبروا أن السلطة أصبحت في متناولهم و 
 .یواصلوا على نفس الطریقة بضعة أشهر لیحققوا أهدافهم

كان الرهان السیاسي آنذاك یتمثل في تقسیم الناخبین بین ثلاثة تیارات كبرى، وكان  و
منتظرا أن تحتل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ المرتبة الأولى أمام جبهة التحریر الوطني 

لى أن یعود ثلث الناخبین لكل مجموعة من هذه والتیار الدیمقراطي بمختلف مكوناته، ع
أشارت إلى تقهقر  1990المجموعات الثلاث. لكن الانتخابات المحلیة في یونیو/حزیران 

التیار الدیمقراطي الذي كان منقسما، وتراجع جبهة التحریر. ورغم تحسنه بین یونیو 
ات الصغیرة التي ، إلا أن طریقة الاقتراع وتصرف التیار 1991ودیسمبر الأول  1990

ركزت كل انتقاداتها على جبهة التحریر الوطني، كل هذه العوامل اجتمعت وأدت إلى 
انتصار واضح للجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الانتخابات التشریعیة التي جرت في دیسمبر 

1991.1 
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 انقسام السلطة الجزائریة -

یترتب عنه. ویظهر هذا وكانت السلطة الجزائریة منقسمة حول قضیة الإصلاح وما س
) ببروز 1988-1985الانقسام بطرق مختلفة في كل فترة. وقد تمیزت الفترة الأولى (

تیار للإصلاح یساند الرئیس الشاذلي بن جدید، وكان یحضر للعملیة في إطار مجموعات 
عمل برئاسة الجمهوریة خارج إطار الحزب. أما حزب جبهة التحریر الوطني والأجهزة 

 .التي تحیط به، فكانت معادیة للإصلاحالأمنیة 

، وتعیین السید عبد الحمید مهري على رأس جبهة 1988وبعد أكتوبر/تشرین الأول 
التحریر الوطني أصبحت الحكومة والحزب یعملان بطریقة متكاملة، وهي الفترة التي 

نین عرفت فیها البلاد أهم التحولات، مع المصادقة على دستور یكرس التعددیة ثم قوا
 .للأحزاب والإعلام والجمعیات وغیرها

، جاءت حكومة سید أحمد غزالي التي تخلت عن مشروع 1991وابتداء من صیف 
الإصلاح في فترة حرجة، حیث كان وزن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ قد بدأ یتراجع، وأصبح 

امات في المواطنون یتظاهرون ضد طریقة تسییر "البلدیات الإسلامیة". كما ظهرت الانقس
صفوف الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بعد أن قرر بعض القادة التاریخیین أن ینددوا بتصرف 

عباسي مدني، ومن هؤلاء القادة أحمد مراني وهاشمي سحنوني وغیره من الوجوه المعروفة 
 1.في صفوف الإسلامیین

 غموض حول دور الأحزاب الصغیرة -

تتابع الوضع بحذر كبیر وتغذي الفتنة، إما رغم ذلك، بقیت تیارات في صفوف السلطة 
لأنها ترید الحفاظ على الوضع القائم، أو لأنها كانت لا تثق في التیار الإسلامي وتعتبر 

أنه سیفرض نظاما دكتاتوریا إذا وصل إلى الحكم عن طریق الاقتراع. ووقع ما سماه وزیر 
غیر طبیعي" بین قوى في  "تحالف الأضداد" أو "تحالف الاقتصاد الأسبق غازي حیدوسي

الجیش والإدارة وبعض التنظیمات والأحزاب من جهة، وبین الجبهة الإسلامیة للإنقاذ من 
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جهة أخرى، وهو التحالف الذي وضع حدا للإصلاحات باعتبار أن تلك الأطراف كانت 
تخشى دخول الجزائر إلى الدیمقراطیة لأن ذلك یقصي الحكم الإسلامي والحكم العسكري 

 .الوقت نفسهفي 

وبینما كانت كل الأنظار موجهة نحو الصراع الكبیر بین جبهة التحریر الوطني والجبهة 
الإسلامیة للإنقاذ، جاءت الأحزاب الصغیرة لتلعب دورا أكبر من حجمها بكثیر. وكانت 

تلك الأحزاب تعیش بالقرب من السلطة، وتردد أحد الخطابین: خطاب یؤكد أن 
لى الدیمقراطیة إذا وصلوا إلى السلطة، وخطاب یؤكد أن السلطة الإسلامیین سیقضون ع

 .لا تؤمن بالإصلاح وإنما تحاول ربح الوقت لیبقى النظام على حاله

وكان الخطاب الأول یهدف إلى تحضیر لتدخل الجیش وقوات الأمن لوضع حد للتجربة 
لى المواجهة. وتمكنت الدیمقراطیة، بینما یتوجه الخطاب الثاني إلى الإسلامیین لیدفعهم إ

الأحزاب الصغیرة من مواصلة هذا الخط لمدة طویلة، ما جعل الجزائریین مستعدین 
 .للمواجهة الكبرى التي روجت لها هذه الأحزاب سنوات طویلة

الجیش یساند الإصلاح، ثم یتراجعأما الجیش الذي یحتل مركزا أساسیا في تركیبة السلطة 
حل مختلفة، بدأت بمساندة عملیة الإصلاح، قبل أن یتغیر الجزائریة، فإنه كان یمر بمرا

الموقف تدریجیا عندما اتسع نفوذ التیار الإسلامي، لیؤدي في نهایة المطاف إلى 
 1998.1إلى  1992المواجهة المباشرة التي تواصلت من سنة 

 وكان الجیش قد رحب في بدایة الأمر بعملیة الإصلاح، لأنها أعطته فرصة لتجاوز أزمة
، فخلال المظاهرات الدامیة التي وقعت في هذا التوقیت، وجد الجیش 1988أكتوبر 

الجزائري نفسه، ولأول مرة منذ الاستقلال، في مواجهة مع الشارع الجزائري، وهي العملیة 
وأحدثت المواجهة شرخا كبیرا في صفوف  ،التي لم یكن مؤهلا لها لا عسكریا ولا سیاسیا

القیادة التي یأتي جزء كبیر منها من صفوف الجیش الذي قاد  الجیش، سواء على مستوى
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حرب التحریر، أو على مستوى الجنود الذین ینتمون إلى الفئات الشعبیة في أغلبیتهم 
 1.الساحقة

الذي یقر التعددیة السیاسیة، بدأت عملیة  1989فبرایر  23وبعد الموافقة على دستور 
عادة تنظیمه لیتماشى مع الواقع السیاسي الجدید تغییر الجیش نفسه، وبدأ التفكیر في إ

ومع الدستور. وفي هذا السیاق، استقال أعضاء قیادة الجیش من جبهة التحریر الوطني، 
مع العلم أن قیادة الجیش كانت كلها تنتمي في السابق إلى اللجنة المركزیة لجبهة التحریر 

 .الوطني في عهد الحزب الواحد

وزیرا للدفاع، لأول مرة  1990الرئیس الشاذلي بن جدید منتصف وبعد ذلك بسنة، عین 
، حیث كان في الماضي رئیس الجمهوریة یشغل هذا المنصب، واختار 1965منذ سنة 

 .الشاذلي بن جدید لهذا المنصب الجنرال خالد نزار

وفي الوقت نفسه، كان الجیش یتابع الوضع السیاسي بتخوف كبیر، بسبب الخطاب 
الذي كانت تتبناه الجبهة الإسلامیة للإنقاذ. وكان الجیش یخشى انهیار الدولة الرادیكالي 

الوطنیة بمعناها التقلیدي، بسبب الخطاب السائد عند الإسلامیین حول إقامة "دولة 
إضافة إلى ذلك، كانت جبهة الإنقاذ تقول تارة أنها ستحترم الدستور  ،إسلامیة" جدیدة

ة، وتقول تارة أنها سقیم دولة إسلامیة وتلغي كل القوانین والقوانین إذا وصلت إلى السلط
 .التي لا تتماشى مع هذا المشروع

وبدأ التفكیر في صفوف الجیش في كیفیة منع الإسلامیین من الوصول إلى السلطة بطرق 
قانونیة أو غیر قانونیة. وكتب الجنرال محمد تواتي، وهو أحد المقربین من الجنرال نزار 

مقالة مشهورة یؤكد فیها أن الجیش لن یبقى  1991مخابرات، كتب بدایة ومن جهاز ال
  .2 مكتوف الأیدي إذا أدى الوضع السیاسي إلى تهدید مؤسسات الدولة

ولم تكن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ تولي الاهتمام الضروري لهذا الخطاب، بل كانت تعتبر 
أنها قادرة على السیطرة على الدولة بفضل تجنید الشارع. وشنت جبهة الإنقاذ إضرابا 
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، بعد أن نشر أحد زعمائها، السید سعید مخلوفي، وهو ضابط سابق في 1991عاما في 
رح فیه طریقة الاستیلاء على السلطة بفضل الإضراب العام ثم الجیش وصحافي، كتابا یش

الانتفاضة الشعبیة. وبعد هذا الإضراب سقطت حكومة الإصلاحات التي كانت تحتل 
الساحة السیاسیة، ولم یبق في الساحة إلا طرفان، الجیش والجبهة الإسلامیة للإنقاذ. وأكد 

قاء القبض على قادة جبهة الإنقاذ الجیش أنه لن یقبل بتجاوز بعض الحدود، فقرر إل
 .بالسجن عشر سنوات 1992عباسي مدني وعلي بلحاج، وحكم علیهما في 

بالانتخابات  1991ولكن قبل المحاكمة، فازت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في دیسمبر 
التشریعیة. غیر أن هذه المغامرة الانتخابیة كانت آخر ظهور شرعي لجبهة الإنقاذ، فبعد 

رین قررت وزارة الداخلیة حل الجبهة. ومن خلال هذه المسیرة، یتضح أن الجیش نحو شه
كان مستعدا في بدایة الأمر للتعامل مع سلطة جدیدة تحترم قواعد اللعبة، لكن المواقف 

الرادیكالیة لجبهة الإنقاذ جاءت كذریعة استعملتها السلطة للقضاء على الإسلامیین وعلى 
 .الوقت نفسهالتجربة الدیمقراطیة في 

في ذلك الجو المشحون كانت الجزائر تعیش مرحلة  الأزمة الاقتصادیة تعقد عملیة التغییر
اقتصادیة صعبة، ساهمت بدورها في فشل التحول الدیمقراطي. وقد شرعت الجزائر في 

، لما صادقت الحكومة على مشروع 1987تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة ابتداء من 
یر الوحدات الاقتصادیة والأراضي الفلاحیة التابعة للدولة. وبدأ لتغییر شامل في تسی

التطبیق الفعلي للإصلاحات مباشرة بعد ذلك، حیث صادق البرلمان الجزائري في الشهر 
على مجموعة من القوانین التي تفرض تغییرا جذریا في تسییر  1988الأول من سنة 

 .  1الاقتصاد

لجدیدة، كانت الجزائر في وضع قریب من الإفلاس، بعد لكن لما بدأ تطبیق تلك القوانین ا
، إلى أن وجدت 1985أن تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد بصفة تدریجیة منذ سنة 

الجزائر نفسها أمام خیار یهدد الاستقرار الداخلي: إما أن تسدد دیونها الخارجیة، ما یهدد 
الضروریة، ما یهدد مصداقیتها في بانفجار شعبي، وإما أن تواصل استیراد المواد الأولیة 
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السوق النقدیة الدولیة، لكنها لا تستطیع أن تضمن هذا وذاك في نفس الوقت بسبب 
 .انهیار مدخول البلاد من المحروقات

ثم احتدت الأزمة المالیة في خضم حرب أسعار النفط حین قررت المملكة العربیة 
إلى مستوى لم تعرفه السوق منذ  تخفیض أسعار النفط 1985السعودیة ابتداء من سنة 

منتصف السبعینات. وبعد أن كان سعر النفط یفوق عشرین دولارا للبرمیل، تراجع إلى 
 12ملیار دولار سنویا إلى مستوى  20عشرة دولارات. ومعه، انهارت مداخیل الجزائر من 

 .ملیار دولار 10ملیار دولار ثم 

ملیار دولار، وكانت فوائد الدیون لوحدها  26وكانت الدیون الخارجیة للجزائر قد بلغت 
تبتلع ما بین خمسة إلى ستة ملیار دولار سنویا، بینما تبلغ الواردات التي لا یمكن للجزائر 

ملیار دولار، منها القمح والحلیب ومواد الاستهلاك مثل القهوة  12أن تتخلى عنها 
من معدات تستعمل في وغیرها، إلى جانب المواد الأولیة وكل ما تستورده البلاد 

الصناعة. واضطرت الجزائر إلى اللجوء إلى المدیونیة من جدید، وتدهورت سمعتها في 
السوق النقدیة الدولیة، وأصبحت تحصل على قروض بشروط صعبة، في حلقة تزداد 

 .   صعوبة من شهر إلى آخر

ك مخزونا وكانت الجزائر قد لعبت ورقة خاسرة أخرى في مرحلة سابقة، حیث أنها تمل
كبیرا من الغاز لكن مخزونها من البترول متواضع. فدخلت في معارك طویلة لربط سعر 
الغاز بسعر البترول، عندما كان سعر البترول مرتفعا. وما أن توصلت إلى هذا الهدف 

حتى انهار سعر البترول، وأصبح من الصعب على الجزائر أن تطلب الحفاظ على سعر 
 .1سا وبلجیكا وغیرها في نفس المستوىالغاز الذي تبیعه لفرن

نفس الوقت، كان الاقتصاد الجزائري ضعیفا، فهو  يف :الجزائریةضعف البنیة الاقتصادیة 
لا یلبي الحاجیات الأساسیة للمواطنین، ولا یستطیع أن یستغني عن الاستیراد. وكانت 

الجزائر تراهن منذ الاستقلال على قطاع الدولة لإقامة صناعة قویة. واستثمرت كثیرا في 
عید عبد السلام، لكن التسییر إطار سیاسة كان یتبناها الرئیس هواري بومدین ووزیره بل
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البیروقراطي لتلك الوحدات الصناعیة لم یعط نتیجة، بینما كانت السیاسة الرسمیة لا 
، فتح 1979تشجع القطاع الخاص. وابتداء من وصول الشاذلي بن جدید إلى الحكم سنة 

كم في الباب تدریجیا أمام القطاع الخاص، لكن بقي هذا الأخیر یعاني من بیروقراطیة تتح
زمام الأمور ولا ترید أن تتخلى عن سلطتها، ومن أیدیولوجیا معادیة للقطاع الخاص كانت 

 .1مسیطرة على الحزب الحاكم كما كانت سائدة في أوساط المنظمات التابعة له

ولما اشتدت الأزمة، وجدت الجزائر نفسها لا تمتلك اقتصادا یضمن حدا أدنى من الإنتاج 
الاقتصاد لا یضمن توفیر مناصب الشغل بالحجم المطلوب. الوطني، كما أن هذا 

فوجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى  1987واشتدت ندرة بعض المواد ابتداء من سنة 
استعمال العملة الصعبة المتوفرة لاستیراد المواد الأساسیة. وظهرت في البلاد سوق موازیة 

مواد من السوق الرسمیة حین یباع ویشترى فیها كل شيء، بینما فُقدت الكثیر من ال
 . اقتصر دور الحكومة على ضمان ما هو أساسي من خبز وحلیب ومواد ضروریة

حین قرر الرئیس  1971أما الفلاحة، فقد دخلت مرحلة من عدم الاستقرار منذ سنة 
هواري بومدین تطبیق "الثورة الزراعیة" التي تفرض إعادة تقسیم الأراضي لصالح الفقراء. 

عملیة الأراضي التي كانت ملكا للفرنسیین قبل الاستقلال إلى جانب بعض وشملت ال
الأراضي التابعة لملاك متوسطین وكبار. غیر أن تطبیق الثورة الزراعیة لم یؤد إلى النمو 

المطلوب، وبقي مستوى الإنتاج ضعیفا، وازدادت تبعیة الجزائر التي وجدت نفسها 
  . استهلاكها من الحبوب كل سنة % من60إلى  40مضطرة إلى استیراد من 

في تلك الظروف الاقتصادیة الصعبة، دخلت البلاد مرحلة الإصلاحات. ولم تجد 
الحكومة الموارد المالیة التي تشتري بها السلم الاجتماعي خلال مرحلة الاضطرابات. وبدأ 

 تطبیق الإصلاحات تدریجیا، لكن من المعروف أن الإصلاحات تؤدي في بدایة الأمر
إلى الاضطرابات وتراجع في الإنتاج قبل أن تدخل البلاد العهد الجدید. وهذا ما حدث في 

 .2 كل البلدان التي عاشت مرحلة انتقال من الحزب الواحد إلى التعددیة
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استطاعت الحكومة الجزائریة التي طبقت الإصلاحات أن : قطار الإصلاحات الاقتصادیة
. وقامت الحكومة بتغییرات 1991إلى صیف  1988تواجه العاصفة من أكتوبر الأول 

جذریة في طریقة تسییر الاقتصاد، وفتحت الباب أمام القطاع الخاص، وتمكنت من وضع 
حد لسیطرة البیروقراطیة. ورفضت الحكومة الجزائریة أن تتعامل مع صندوق النقد الدولي 

 بد لبرنامج الإصلاح أن في محاولة فریدة من نوعها، حیث قالت الحكومة الجزائریة إنه لا
یكون نابعا من إرادة سیاسیة وطنیة، وأن تأتي التضحیات وفقا لإمكانیات البلاد، في حین 
أن خبراء صندوق النقد الدولي لا یأخذون بعین الاعتبار المعطیات الداخلیة. وقال وزیر 

مجاني الاقتصاد غازي حیدوسي إن الجزائر لا تستطیع مثلا أن تتخلى عن التعلیم ال
للجمیع لأن ذلك یدخل ضمن المیراث الوطني المشترك، ولا یمكن قبول شروط صندوق 

 .  1النقد الدولي التقلیدیة الذي یفرض تقلیص كل مصاریف الدولة

، اعترف صندوق النقد الدولي بنجاعة برنامج الحكومة الجزائریة، وقال إنها 1991وفي 
قامت بالإصلاحات الضروریة رغم أنها لم تمس بما هو أساسي، مثل تمویل المدرسة 
وجزء من المساعدات التي تقدمها الدولة للفئات المحرومة، وأعلن الصندوق أنه یقدم 

ع تلك الإصلاحات. لكن إعلان صندوق النقد الدولي ملیون دولار لتشجی 300قرضا بـ
، على إثر الإضراب 1991یونیو 4 جاء بعد یومین من استقالة حكومة الإصلاحات في 

العام الذي نفذته الجبهة الإسلامیة للإنقاذ. ومع استقالة حكومة الإصلاحات، نسیت 
سها عاجزة عن تسدید الجزائر كل ما قامت به من أجل تغییر الاقتصاد، إلى أن وجدت نف

، فطلبت حكومة السید رضا مالك مساعدة صندوق النقد الدولي 1994ریل فدیونها في أ
من أجل إعادة جدولة الدیون الخارجیة. وسلمت الجزائر زمام الأمور لخبراء صندوق النقد 

ألف عامل وموظف وغلق أو بیع ثلاثة آلاف وحدة  800الدولي، ما أدى إلى تسریح 
 .2ب إحصاءات الاتحاد العام للعمال الجزائریینصناعیة حس

دخلت الجزائر مرحلتها الانتقالیة وهي تعاني من أزمة : ظروف دولیة غیر ملائمة -
 حادة في الداخل، سواء في المیدان السیاسي أو الاقتصادي كما ذكرنا. 

 .88حسین مرزود ، مرجع سابق ، ص - 1
.15، ص2001دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان مركز ،1، ط1999-1958 الجزائریة الأزمة الابراهیمي، أصلعبد الحمید  -  2  

 56 

                                                           



 

 

أما على الساحة الدولیة، فقد تمیزت المرحلة بتقلبات لم یشهدها العالم منذ نهایة الحرب 
العالمیة الثانیة. فقد شهدت انهیار الاتحاد السوفیتي وتفكك الكتلة الشرقیة وسقوط جدار 

صادقت الجزائر على دستور یكرس –برلین. لكن حین بدأت الإصلاحات في الجزائر 
هذه التقلبات الكبرى لم تنته بعد، ولا أحد كان یعرف كیف  نتكا-1989التعددیة في 

ستتواصل وإلى أین ستؤدي، ولا أحد كان یصدق فعلا أن جدار برلین سیسقط بتلك 
 . السهولة

جدیر بالذكر أن محاولة التغییر الأولى في الجزائر وعقت قبل انهیار الاتحاد السوفیتي، 
جدار برلین. ودخلت الجزائر مرحلة التغییر وقعت قبل سقوط  1988وأن أحداث أكتوبر 

في وقت كانت هذه الفكرة غیر موجودة لا في بولونیا ولا في المجر ولا في بلدان شرق 
أوربا سابقا. وكانت الجزائر بلدا له مكانته ضمن بلدان عدم الانحیاز مع میول نحو الكتلة 

زودها بمجمل أسلحتها، بینما الشرقیة في المیدان العسكري حیث كان الاتحاد السوفیاتي ی
 .دان الغربیةلكانت التعاملات الاقتصادیة حكرا على الب

وكانت البلدان الغربیة تتبنى خطابا حول الدیمقراطیة والتعددیة وحریة التعبیر وحریة 
العقیدة وحقوق الإنسان وبناء دولة القانون، وكثیرا ما تستعمل هذا الخطاب للضغط على 

اكتشفت الجزائر بسرعة أن هذا لا یشكل إلا خطابا وأن البلدان دول الجنوب. ولكن 
الغربیة لیست مستعدة للتعاون مع البلدان التي تحاول أن تتقدم في هذه المیادین، حیث لم 

إلى نهایة  1989تجد الجزائر أیة مساعدة تذكر عندما بدأت تحترم تلك المبادئ من سنة 
19911. 

رى مساندة على صعیدین: على صعید سیاسي، بمساندة وطلبت الجزائر من البلدان الكب
الإصلاح عن طریق تقدیم الخبرة الضروریة لذلك في مجال القانون وتنظیم الإدارة 

على صعید اقتصادي، بواسطة  و، وغیرها، أو على الأقل عدم معارضة عملیة التغییر
دان مثل الولایات كان رد تلك البل و ،مساعدة مالیة ظرفیة لإصلاح الاقتصاد الجزائري
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المتحدة وفرنسا وغیرها یتمیز بتناقض صریح بین ما یقال علانیة وما كانت تقوم به تلك 
 .البلدان عملیا

كان الموقف المعلن من طرف كل من الولایات المتحدة وفرنسا إیجابیا ومشجعا. لكن  و
ففي المیدان في الواقع لم تقدم باریس وواشنطن أیة مساعدة للجزائر في تلك المرحلة. 

الاقتصادي مثلا، كانت الحكومة تبحث عن قروض جدیدة تسمح لها بتجاوز المرحلة 
الصعبة، لكنها لم تجد أیة تسهیلات مالیة، بل وجدت الأبواب مغلقة حتى للوصول إلى 
قروض تقلیدیة. والحقیقة أن فرنسا وأمیركا كانت تتبنى موقفا متحفظا، ولم یتخذ البلدان 

 . ي علاقاتهما بالجزائر لأسباب خاصة بكل منهماموقفا واضحا ف

أما فرنسا فكان لها نفوذ واضح في الجزائر. ورغم محاولة : فرنسا تخشى بروز نخبة جدیدة
السلطة الجزائریة منذ الاستقلال أن تجد بدیلا للتعامل مع فرنسا، إلا أن التاریخ فرض 

في التبادلات التجاریة الخارجیة مع  نفسه. وباستثناء المحروقات، بقیت فرنسا البلد الأول
الجزائر وهي كذلك البلد الذي یؤوي أكبر جالیة جزائریة في الخارج، وأكبر عدد من 

الجزائریین الذین یسافرون إلى الخارج كل سنة یذهبون إلى فرنسا. وبحكم هذه الروابط 
تحافظ على  التي بقیت قویة رغم التوتر في العلاقات الرسمیة، فإن فرنسا تعلمت كیف

 1 .مصالحها ونفوذها، واعتبرت أن مصالحها كانت مضمونة مع النظام القدیم

وكانت فرنسا تتخوف من التغییر لأسباب عدیدة، فكانت تتخوف من احتمال وصول 
الإسلامیین إلى السلطة لأن ذلك یمكن أن یهز استقرار البلاد فتجد فرنسا نفسها مضطرة 

إذا تمكنت جبهة التحریر الوطني التي یتزعمها الإصلاحیون لتحمل جزء من عواقبه. أما 
من البقاء في السلطة عن طریق الانتخابات، فإن فرنسا كانت تعتبر ذلك تهدیدا 

، علق وزیر الخارجیة 1991لمصالحها لأن النخبة الجدیدة مستقلة عنها تماما. وفي 
یر الوطني قبل على قوائم جبهة التحر  (Roland Dumas) اسالفرنسي رولان دیم

 "الانتخابات التشریعیة قائلا: "لا نعرف أحدا منهم
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لقد كانت الولایات المتحدة تتابع التجربة : أمیركا لا ترید تكرار التجربة العراقیة أو الإیرانیة
الجزائریة بحذر شدید وبتحفظ واضح رغم الخطاب الرسمي المعلن. وكانت تتخوف من 

ى تكرار التجربة الإیرانیة مع كل ما ترتب عنه من قلق تغییر یأتي من الشارع ویؤدي إل
 .للولایات المتحدة خلال مرحلة طویلة

وكانت الولایات المتحدة تراقب التحولات في الاتحاد السوفیاتي، وتحاول بصفة خاصة أن 
تراقب مصیر الترسانة النوویة الروسیة حین اتضح لها أن الاتحاد السوفیتي مهدد 

ك المرحلة، كانت الولایات المتحدة تتخوف من توصل العراق إلى التحكم بالانهیار. في تل
في التكنولوجیا النوویة وامتلاك السلاح النووي، ووضعت خطا أحمر للبلدان العربیة: لا 

 .  یسمح لأي بلد عربي أن یدخل نادي البلدان النوویة

العاصمة بمساعدة وكانت الجزائر قد شرعت في بناء مركز نووي في عین وسارة جنوب 
خبراء صینیین. وتكفلت المخابرات البریطانیة بالملف، حیث انتقل أحد موظفي السفارة 

البریطانیة إلى عین المكان، وألقت قوات الأمن الجزائریة القبض علیه، ما أدى إلى 
 .الكشف عن تلك المحطة النوویة

في التكنولوجیا النوویة،  واعتبرت الولایات المتحدة أن الجزائر ستشكل خطرا إذا تحكمت
سواء وصل الإسلامیون الرادیكالیون إلى السلطة أو بقي تیار آخر في الحكم. أما 

الإسلامیون، فإن علاقة أمیركا معهم كانت متوترة، خاصة أن التیار الأقوى في الجبهة 
ة الإسلامیة للإنقاذ كان یظهر عداوة صریحة للولایات المتحدة. أما إذا وصل إلى السلط
تیار دیمقراطي معتدل، فإن الولایات المتحدة كانت تعتبر ذلك أخطر لأن تلك السلطة 
ستكون لها شرعیة وستحترم قواعد الدیمقراطیة ویصعب البحث عن حجة لمنعها من 

  .1التكنولوجیا النوویة

ولهذه الأسباب كانت كل من فرنسا والولایات المتحدة تقول علانیة أنها تساند عملیة 
ح في الجزائر لكنها كانت على اتصال دائم مع أطراف في النظام الجزائري معادیة الإصلا

 .للإصلاح

 . 91حسین مرزود ، مرجع سابق ،ص - 1
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بناء على ما تقدم، فقد حدث ما لم یكن آنذاك في الحسبان، إذ أضحت كل الأطراف التي 
كانت تنادي بالإصلاح في الداخل وفي الخارج في حقیقة الأمر لا ترید نجاح عملیة 

صالحها، وفشلت العملیة الإصلاحیة بسبب معارضة هذا التحالف الإصلاح لأنه یهدد م
"غیر الطبیعي" الذي كان یشمل الأحزاب الصغیرة التي كانت ترى أن مصیرها مهدد سواء 

في ظل حكم إسلامي أو حكم دیمقراطي، ویشمل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ التي كانت 
أجنبیة كانت تنادي بالدیمقراطیة لكن ترید أن تفرض نظاما سیاسیا باسم الدین، وبین قوى 

مصالحها الظرفیة كانت مهددة بعملیة الإصلاح. أما الجیش الجزائري، فإنه كان یجد في 
، لكنه تراجع بعد ذلك 1988الإصلاح مخرجا لینسى مسؤولیته في أحداث أكتوبر الأول 

 .1عن الدیمقراطیةلما وجد فرصة للعودة بقوة إلى السلطة تحت شعار حمایة الدولة والدفاع 

 السیاسیة التعددیة لدستور إقرارها منذ الجزائر عرفتها التي الدستوریة الإصلاحات تعد و 

 هامة نوعیة نقله بذلك، الصلة ذات الدستوریة والتعدیلات والقوانین ،1989 سنة والحزبیة

  الجزائر. في السیاسیة الممارسة تطور حلقات ضمن

 السیاسي، والانفتاح الدیمقراطي الفكر قیم من العدید على الإصلاحات كتل نصت فقد

 إلى والاحتكـام قید، دون للتنافس والأفراد والجماعات القوى لجمیع الفرصة إتاحةك

 إطـار في للمتنافسین النسبیة الأوزان لتحدید محایدة كوسیلة الانتخـابات صنادیق

 الحقوق لصیانة الإنسان قوقح جمعیات عبر الفردي الدفاع بحق الاعتراف ثم دیـمقراطي،

 للسهر دستوري مجلس تشكیل مع الفردیة، الحریات عن الدفاع وكذا للإنسان، الأساسیة

 .واحترامه الدستور حمایة على

تغیرات لبدایة إصلاحات فهناك  النظام إلى إحداث 1988أكتوبر  05 لقد دفعت أحداثو 

من یرى بأنها كانت منظمة وتم التخطیط لها من الممسكین من أعلى هرم السلطة 

بینما هناك من یرى بأنها كانت عفویة وجاءت  ،2اختلالاتهلضمان دیمومة النظام لتجاوز 

 . 115عبد الحق فكرون ، مرجع سابق ، ص - 1
، بیروت،لبنان،مركز دراسات الوحدة  1،ط 1999-1958 عبد الحمید الابراهیمي،اصل الازمة الجزائریة - 2

 15،ص 2001العربیة،
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ة في المجالین الاجتماعي والاقتصادي للمطالب فعل جماهیري على الأوضاع المزریة كرد

 الإشاعاتبل كانت نتیجة ، 1كن مطالها التعددیة الحزبیةیلم  بضرورة تحسین الأوضاع و

 . 2المعیشیة دهور الأوضاعتو 

وقد اتخذت الإصلاحات من طرف النخبة الحاكمة للمحافظة على استمراریتها بواسطة 

مظهرا دیمقراطیا وجوهرها لا یرقى إلى  1989تعدیلات دستوریة في دستور  إدخال

التداول على السلطة لتجسید النظام السلطوي أقرب الأنماط لحالة النظام السیاسي 

الجزائري، بإبقاء تفوق السلطة التنفیذیة ورئیس الجمهوریة، محور النظام على حساب باقي 

 .3السلطات

امتحان لإصلاح المراحل القادمة بدلیل أن التحول لم یكن كبقیة وقد وضعت منذ بدایتها ك

الدول الأخرى بمشاركة مختلف التیارات أو نتیجة لوضع هیئة تأسیسیة كما في بعض 

 أو اسبانیا مثلا. الإفریقیةالدول 

دستوریا لم یكن سهلا لمعارضة التیار المحافظ  تراف بالتعددیة الحزبیة وإقرارهاالاع إن

ظام السیاسي، وداخل الحزب وبعض المنظمات الجماهیریة المحسوبة على التیار داخل الن

 .4المحافظ

إلى إلغاء الانتخابات التشریعیة  1989فیفري  23بین اعتماد دستور الفترة ما  تنكاو 

حلما دیمقراطیا جذب أنظار الكثیرین من المتتبعین سواء السیاسیین  1992الأولى سنة 

ف الجمیع في أن الجزائر یمكنها أن تنجح في إرساء الدیمقراطیة منهم أو الباحثین وص

الحقیقیة، تسمح بتعایش الفرقاء بمختلف توجهاتهم الأیدیولوجیة وتناقض مشاریع 

من محاولات  1989/1992مجتمعاتهم، وقد شجع هذا الاعتقاد ما شهدته الفترة من 

.93ود حسین، مرجع سابق، صرز م -  1 
 ،1989المؤسسة الوطنیة للطبعة والنشر والتوزیع ، ،الثورة إجهاض ومحمد العربي الزبیري، المؤامرة الكبرى  - 2

 .40ص
 .9، ص1990 دراسات حول الجزائر والعالم العربي. الجزائر: دار بوشان، الأزمةالكنز حول  على - 3
 .94، صنفس المرجع ود حسین،رز م -  4
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ومنابر الخطب مما أوحى  وحوارات بین هؤلاء على شاشات التلفزیون وصفحات الجرائد

أن الجمیع یحاول تطویر خطابه السیاسي ینال رضا الشعب ویسعى للاحتكام الیه وفي 

الوقت نفسه بدأت التشكیلات السیاسیة تعترف ببعضها البعض فجبهة التحریر تأكدت من 

تجذر الحركة الإسلامیة والحركة البربریة في المجتمع وتأكدت الفرنكو شیوعیین أن في 

ساحة من ینافسهم في مجالات تخصصهم أي العمل النقابي والنشاط الجمعوي وأخذت ال

نفسه التعامل  یهیئمي لالعاالخریطة السیاسیة وتبرز أهم معالمها، وبدأ المحیط الإقلیمي و 

 .1مع المعطیات الجدیدة ویراقب عن كثب تطورات الوضع في الجزائر الدیمقراطیة

بد عوقد  عبرت الكثیر من الشخصیات عن رفضها التام لمسار الإصلاحات آنذاك مثل 

عبر في اجتماع استثنائي للجنة المركزیة لجبهة  الإبراهیميالعزیز بوتفلیقة، وأحمد طالب 

         تضمن ما یلي:  والإعلامالتجریر لمناقشة الإصلاحات بتحریر بیان وجه للقاعدة الحزبیة 

السكوت عن تصرفات سلطة تابعة نظریا لجبهة التحریر ولكنها تنتهك یومیا " لا یمكن 

 .2النصوص الأساسیة لها"

 1976لتعدیل دستور  1988نوفمبر  03قدم مشروع الإصلاحات للاستفتاء الشعبي یوم 

 تعدیلا أهمها ما یلي: 19الذي اشتمل 

 ریةجعل السلطة التنفیذیة في ید رئیس الحكومة یعبئه رئیس الجمهو  -

 وجعل الحكومةتركیز السلطة التشریعیة في المجلس الشعبي الوطني  -

 بالهیئة الناخبة ولیس بجبهة التحریر الوطنيالسیاسي مسؤولة أمامه وربط التمثیل 

عدم منح أي دور رقابي أو اشرافي لجبهة التحریر الوطني على أعمال  -

 السلطة التنفیذیة والتشریعیة وجعلها تقوم بدور حزبي فقط

.94سابق، ص د حسین، مرجعرزو م -   1 
 .82ص، الجزائر، 2000 بدون طبعة، ،محمد خوجة، سنوات الفوضى والجنون -  2
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للرئیس الحق في اللجوء إلى الشعب مباشرة في استفتاء عام حول القضایا  -

 .1الهامة

یة لومهما یكن فإن الأسباب الحقیقیة لقرار الإصلاحات تعود إلى آثار الأزمة الما -

تعود إلى آثار الأزمة المالیة التي واجهت  الإصلاحاتالتي واجهت النظام السیاسي لقرار 

 وعجز 1986دولار بعد أزمة  70ل من النظام السیاسي وخاصة انخفاض سعر البترو 

 أكتوبر أحداثمخلفات  إلىالنظام عن توفیر الحاجیات البلاد والمواطنین بالإضافة 

 .2من الضحایا دفعت نحو التعددیة 1988

لحزبیة، بینت قوى مؤسسة رئاسة الجمهوریة التعددیة ا إلىانتقال الجزائر  إن -

وضعف الأطراف المعارضة وحسب البعض، فإن الدستور صیغ بواسطة مجموعة یترأسها 

المتعلقة بالجمعیات ذات الطابع السیاسي صیغت قبل  40مولود حمروش وأن المادة 

 توافي المواد الأخرى.

مغلقة إلى نظام لقد حاول المؤسس الدستوري الانتقال من نظام السلطة ال -

تولي السلطة بموافقة الشعب، بسته المفاهیم وأفكار دستوریة جدیدة نقحم الشعب في الحیاة 

 .1989السیاسیة بشكل تدریجي وذلك من خلال عدة مواد لدستور 

السلطة بإنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي وذلك حسب نص  إقرار إن -

لتي نصت على: لكل مواطن تتوفر فیه وا 47، دون أن ننسى ذكر المادة 40المادة 

الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب، فهو اعتراف ضمني یبني فكرة التعددیة الحزبیة 

 والتي تجسدها انتخابات دوریة كأداة للوصول وممارسة السلطة. 

وبذلك ألغیت فكرة الهیمنة للحزب الواحد على السلطة وفتح المجال للحریة السیاسیة على 

مستویات اقتباسا بالنموذج اللیبرالیة الغربیة، وبهذا أصبح الشعب المسیطر جمیع ال

 .3 والمقرر الوحید لمصیره

.180سابق، ص سعید بوشعیر، مرجع  -  1 
 .96سابق، ص مزرود حسین، مرجع -  2

.55سابق، ص محمد خوجة، مرجع -  3 
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وما یجدر ذكره في الجانب القانوني بالنسبة للمؤسسیة الرئاسیة وتحدیدا منصب رئیس 

إلى حد ما سلطة مستقلة وهیمنة بشكل كبیر،  إبقائهعلى  1989الجمهوریة، عمد دستور 

والتي نصت: مدة المهمة  71فعلى الرغم من تحدید مدة العهدة الرئاسیة بموجب المادة 

لتنافس لمنصب فتح المجال أمام كل التیارات السیاسیة مع  ،1الرئاسیة خمس سنوات

 89/13ب رقم من قانون الانتخا 110د عن طریق مرشحیها بمرجعیة المادة رئاسة البل

یبقى التجسید الزمني الفعلي لمبدأ التداول على السلطة بعیدا جدا عن أرض الواقع وذلك 

في نصها: یمكن تجدید  71/2ما تأكده المادة  و هذا  راجع لعدم تقید لعدد العهدات،

انتخاب رئیس الجمهوریة" ومن جهة أخرى غیاب المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة 

والتي نستخلص منها تقدیم رئیس  78و77س الشعبي الوطني من خلال المادة أمام المجل

في حال عدم موافقة  تهالحكومة الذي یعتبر مفوضا من طرف رئیس الجمهوریة استقال

 .2المجلس الشعبي الوطني

 .وكذا الحل الوجوبي لهذا الأخیر عند عدم الموافقة على البرنامج في المرة الثانیة

التداول تقدما نوعیا من حیث التكریس  مبدأبالنسبة للمجالس المنتخبة فقد عرفت  أما

ى تولي المسؤولیة المحلیة خاصة بعد مجال الصراع السیاسي عل كاملة، بفتحبصورته 

المتعلق بالولایة وكذلك قانون  09-90بالبلدیة والقانون  المتعلق 08-90صدور قانون 

الانتخابات حیث لم یعد اختیار الشعب لنوابه یخضع لقائمة اسمیة كوحدة بل ظهرت 

یختار وفق لبرنامج تنموي  أصبحالشعب  أنأي  الفكریة،الاختلافات السیاسیة والتوجهات 

ضرورة تجسید وعي  أخرستلزم جانب  متضاربة، مایحمله شخص ذو توجهات سیاسیة 

ولهذا عمد المشرع على تحدید العهدة الانتخابیة للمجالس  ،سي من طرف الشعبسیا

 .3سنوات 5الشعبیة المحلیة بمدة 

، 1989وزارة التربیة والتكوین، المعهد التربوي الوطني،  ،1989 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1
 .21ص
.97سابق، ص حسین مرجعود رز م -  2 
عفاف حبة، التعددیة الحزبیة والنظام الانتخابي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مقدمة بقسم الحقوق، جامعة محمد  - 3

 .53،ص 2005-2004خیضر بسكرة، دورة
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تعصف بالجزائر وهذا  أنكبیرة كادت  أزمةعن  أفرزت أنها إلاالتعدیلات  ما یخصهذا 

انتخابات  أولحیث مثلت الانتخابات المحلیة  1990جوان 2 انتخاباتجلیا في  ما كان

 أمامتعددیة عرفتها الجزائر منذ الاستقلال فقد وجد الناخب الجزائري نفسه ولأول مرة 

وسنعرض  المحلیة،صندوق الاقتراع لیختار من یشاء وبكل حریة وشفافیة في المجالس 

 بعض مؤشرات النزاهة كالقوانین المنظمة وحجم المشاركة:

د نظم سیر العملیة الانتخابیة ق 1989 أوت 17الصادر في  13-89القانون  أنحیث 

العامة  والأحكاموهي التي نظمت العملیة  25،26،27،32،37لك من خلال المواد وذ

 .1المتعلقة بها وكذلك القوائم الانتخابیة وكیفیة مراجعتها وعملیة التصویت فیها

والهدوء مع مشاركة متوسطة  بالأمن سیاسیة تمیزت ظروفجرت هذه الانتخابات في 

حزبا من بین  11وبلغ عدد الأحزاب المشاركة حوالي  %64,15للمواطنین بلغت حدود 

وتعود أسباب عزوف  ،الأحرارالمترشحین  إلىحزبا معتمدا أن ذاك بالإضافة  25

بالإضافة  نشأتها،ضعف الأحزاب السیاسیة وحداثة  إلىمن المواطنین في المشاركة 35%

 الفترة،وف الاجتماعیة والاقتصادیة القاسیة التي كان یعیشها الشعب في تلك الى الظر 

فكان یعیش وكذلك انه لم یمتلك الثقة الكافیة في نفسه ولا في النظام لإحداث أي تغیر 

 غربة سیاسیة واجتماعیة في وطنه.

و ة مقاطعال إلىوقد زاد من تخوف المواطنین في جدوى الانتخابات، دعوة بعض الأحزاب 

ضرورة تأجیلها حتى یتسنى لها تنظیم مؤتمراتها التأسیسیة وتستعد بشكل جید لهذه 

كما تطالب هذه الأحزاب  الأقل،على  أوالحزب الحاكم  إشرافالمنافسة التي تجري تحت 

  2 .انتخابات تشریعیة ورئاسیةلأجراء 

 نشأتهاللإنقاذ للبرنامج السیاسي ورغم حداثة  الإسلامیةعلى الرغم من افتقار الجبهة و 

تسحق  أناستطاعت  أنها إلافي المجال التنافس في الانتخابات  مناضلیهاوقلة خبرت 

یة والعلاقات لنیل شهادة الدكتوراه بقسم العلوم السیاس أطروحةمحمد بوضیاف، مستقبل النظام السیاسي الجزائري،  - 1
 ،2008،الجزائر قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، والإعلامالدولیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة 

 .124ص
.138، ص نفس المرجع محمد بوضیاف،  -  2 
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الجبهة جبهة التحریر الوطني التي فوجئت بالنتائج فقد فازت  رأسهامنافسیها وعلى 

           تلمسان سطیف و في الولایات الكبرى في الوطن كالعاصمة وللإنقاذ  الإسلامیة

ضعف المنافسین ، سواء على مستوى التنظیم  إلىیعود الفوز  و البلیدة ، قسنطینة و و

على مستوى جاذبیة الأفكار ، كما كانت جبهة التحریر الوطني مي الترهل  أووالتعبئة 

م عن القیادیة ، وتخلیه إطاراتهاعن فساد في أواسط  ما یشاعهیاكلها التنظیمیة ، بسبب 

 .1مسؤولیاتهم الاجتماعیة من جهة والتنظیمیة من جهة أخرى

المحلیة ترتیب الخارطة السیاسیة في الجزائر، ورفعت  1990نتخابات جوانا أعادتلقد 

من شان الإسلامیین، وانهارت بموجبها قیادة جبهة التحریر الوطني للشعب الجزائري وقد 

المحلیة والدولیة مجتمعة في غالبیتها ت ردود الفعل الصادرة عن مختلف الجهات ءجا

على نزاهة وشفافیة هذه الانتخابات ومبدیة استعدادها للتعاطي مع المرحلة الجدیدة مع 

 الإسلامیین.

فقد كانت امتحانا حقیقیا للدولة ولشعب حیث تم تمریر  1991دیسمبر 26انتخابات  أما

المتعلق  13-89للقانون المعدل والمتمم  1991افریل  02المؤرخ في  91-06قانون 

والمتعلق بإعادة تقسیم  1991افریل  05المؤرخ في  91-07بالانتخابات وكذا القانون 

القانوني محاولة كبح الجبهة الإسلامیة  الإجراءالدوائر الانتخابیة وكان الهدف من هذا 

ا وقوبل هذ الأخرى الأحزابللإنقاذ وإعطاء فرصة اكبر لجبهة التحریر الوطني وباقي 

ووصفته الجبهة الإسلامیة بمعارضة كبرى وشدیدة من طرف الأحزاب السیاسیة  الإجراء

 بالإخلالبن جدید  الشاذليواتهم زعیمها عباسي مدني الرئیس  العظمىبالخیانة  للإنقاذ

 فأعلن،  الإجراءحزبه هو المستهدف من هذا  أنعتبر بینهما وا أبرمتبالاتفاقیة التي 

 .2 1991ماي  25السیاسي في  إضرابه

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر بقسم العلوم  ،1994-1988التحول الدیمقراطي في الجزائر أزمةاحمد طعیبة،  - 1
 .193، ص1997السیاسیة والعلاقات الدولیة بجامعة الجزائر، دورة 

مركز الدراسات ، الجزائریة صراع التغریب والتعریب، لبنان الأزمةمهند،  إبراهیم أبو جاب مصطفى - 2
 .45، ص 1988المعاصرة،
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 يدعوالمعارضة ولوضع حد لحالة التدافع التي عرفتها الساحة السیاسیة بین السلطة 

 16المؤرخ في  1991-386رئیس الجمهوریة الهیئة الانتخابیة بموجب المرسوم 

أعلن حالة الحصار وكلف الجیش بمسؤولیاته في الحفاض على  أنبعد  1991أكتوبر

 راحوارار تحسبا لأي انزلاق قد یتسبب فیه قادة الجبهة الإسلامیة الذین والاستق الأمن

الجزائر لم تنل الاستقلال  أن إلىیبالغون في تصریحاتهم في استئناف الجهاد في إشارة 

 .1مما استفز السلطات الأمنیة والسیاسیة فاعتقلت عباسي مدني وعلي بلحاج بعد،

حیث بلغ عدد  التشریعیة،موعد الانتخابات  1991دیسمبر  26حدد تاریخ  أنبعد و 

ناخبا بنسبة  7,822,625شارك منهم في التصویت  ناخب 13,258,544 ینالمسجل

 %41ناخب أي بنسبة  5,435,929وامتنع عن التصویت حوالي  %59مشاركة قدرها 

السابقة في ظل الحزب  بالتشریعات قورنت ما إذاواعتبرت نسبة المشاركة بالضعیفة جدا 

ویرجع هذا الانخفاض في المشاركة لقانون   %80و %70والتي تراوحت بینالواحد 

التصویت بالوكالة فحرم الكثیرین من النساء من التصویت وخاصة  ألغىالانتخابات الذي 

 .2في المناطق المحافظة

دائرة من مجموع  188ب للإنقاذ نتائج هذه الانتخابات بفوز الجبهة الإسلامیة  أفرزتفقد 

 16مقعدا وتلتها جبهة التحریر الوطني ب  25ب بجبهة القوى الاشتراكیة  ةمتبوع 429

 .3مقاعد 3على  الأحرارمقعد وحصل 

لقد كانت هذه الانتخابات صدمة للنظام وللذین كانوا یعتقدون بان البرلمان سیكون 

 الأحزاب.فسیفساء من 

 

 السیاسیة والأمنیة الأزمةالمطلب الثاني: 

07. نت. صائریة الداء والدواء، مجلة المعرفة الإلكترونیة، الجزیرةمحي الدین عمیمور، الانتخابات الجز  -  1 
.140محمد بوضیاف، مرجع سابق، ص -  2 
  .1،ص 1991دیسمبر 351،31العدد النتائج الرسمیة للدور الأول من التشریعیات، الخبر، وكالة الانباء الجزائریة، - 3
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بدایة مرحلة جدیدة تمیزت بانهیار  1992جانفي 11لقد كان لإلغاء المسار الانتخابي في 

من تعقید الأمور استقالة الرئیس الشاذلي بن  داز  وماالشرعیة الدستوریة الحدیثة المولد ، 

من عشر  لأكثرودخول الجزائر في دوامة عنف دامت  1992فیفري  09جدید في 

التشریعیة الغي الدور الثاني من الانتخابات  أنسنوات وعصفت بالتجربة الدیمقراطیة منذ 

العنف تصنع الحدث ، فما  أحداثالتي فازت بها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، وأصبحت 

وصفحات الجرائد الوطنیة تخبرنا بأحداث القتل والاغتیال والاختطاف  إلامن یوم یمر 

الجیش وفي  تمن قوا و أفراد الأمنایاها أعوان التي كثیرا ما یكون ضحوالاعتداء و 

 .1في المكان والزمان الخطأ تواجدوا أنهمالمدنیین العزل ، ذنبهم  الأعمالغالب 

ومن جهتها لم تدخر المنظمات الحقوقیة والجهات الإعلامیة وكثیر من المراقبین للشأن 

 إلىوالجیش بالإضافة  الأمننیة قامت بها قوات للتشهیر لأعمال غیر قانو الجزائري جهدا 

 الأمنن ودعم طروحات كثیرة تستهدف المؤسسة العسكریة وقوات یمن یوصفون بالإرهابی

كالمقولة المشهورة التي لقیت رواجا في الأوساط الإعلامیة (من یقتل من)وقد استندت هذه 

امن  وأعوانالجهات الى شهادات متواترة عن ضباط متمردین من الجیش الوطني الشعبي 

 .2فارین من جحیم الحرب القذرة التي یخوضها الجزائریون فیما بینهم

بة السلطة الحاكمة في قمع واجتثاث الجماعات ولقد ولد هذا الجدال والمتمثل في رغ

الجبهة  مناضليوطموح  ویناصرهم،الإسلامیة المسلحة وكل من یقدم لها ید العون 

وسعي  والكراهیة،الإطاحة بالنظام وإقامة دولة إسلامیة تحكمها ثقافة سیاسیة ملاها الحقد 

ل منهما جهده في والنیل منه بكل وسیلة واستغرق ك الأخركل طرف استئصال الطرف 

من القتلى وعشرات الملیارات من  الآلافذلك فكانت الحصیلة ثقیلة بعدة مئات من 

الصدمة الاجتماعیة وخسرت الدولة  إلىالدولارات وتكبد ها الاقتصاد الوطني بالإضافة 

 .3سمعتها الدولیة

.148محمد بوضیاف، مرجع سابق، ص  -   1 
.148محمد بوضیاف، المرجع نفسه، ص  -  2 
.149المرجع نفسه، ص محمد بوضیاف،  -   3 
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نون وأغرق القضاء على الأسس القلیلة لدولة القا إلىالمسار الانتخابي  إلغاءلقد أدى 

المجتمع الجزائري في دوامة من العنف المسلح، واستباح الأطراف المتقاتلة كل المحرمات 

 وتجاوز كل القوانین وانتهكت كل الحقوق، وتمیزت هذه الفترة بغیاب المؤسسات المنتخبة،

الإدارة تسیر هذا الوضع وسنت القوانین الاستثنائیة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقد تولت 

الخطیر فالدولة أصبحت تسیر بمؤسسات انتقالیة بعدما أعلنت السلطة حالة الطوارئ 

لیعوض المجلس الشعبي  ئنشأوتمثلت هذه المؤسسات في المجلس الاستشاري الذي 

 1992جانفي 4المؤرخ في  01-92الوطني الذي حل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لیعوض بدوره المجلس الاستشاري  1994ماي 18 بتاریخ  أوالذي انشوالمجلس الانتقالي 

 .1على هذه المرحلة المجلس الأعلى للدولة أشرفوقد 

حیث تساءلت جانفي 11الكثیر من الجدل حول استقالة رئیس الجمهوریة في  أثیرلقد 

 أنها أم إرادتهالأطراف المهتمة بالشأن الجزائري ما إذا كانت استقالة الرئیس نابعة عن 

 أنمجلس الشعبي الوطني دون حل ال أنفرضت علیه من طرف القیادة العسكریة، كما 

المسار  إلغاءوهي مسالة تؤكد عزم قیادة الجیش المسبق على  لرئیسه علم،یكون 

الدستوریة (أي شغور منصب رئیس الجمهوریة وحل  الأزمةمثل هذه  وأحداثالانتخابي 

لتتحكم في مجریات الأمور ، وسن  السلطة الفعلیة أمامالبرلمان) والتي تتیح الفرصة 

من ضمن هذه المؤسسات التي  و التي تخدم مخططاتها وترتیبها والأحكامبعض القوانین 

في تلك الفترة المجلس الأعلى للأمن طبقا للفقرة الأولى من الإعلان المتضمن  تأأنش

فان الهیئة تتشكل من  1992جانفي  14 المجلس الأعلى للدولة الصادر في  شاءنإ

رئاسة جماعي محل رئیس  كجهازخمسة أعضاء تم اختیارهم عن طریق التعیین 

 الجمهوریة المستقیل .

 22-89المعدل والمتمم للقانون رقم  1991 -12-02بتاریخ  19-91رقم العضوي ، القانون الجریدة الرسمیة - 1
بتاریخ  62 رقمدد ، العالمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة الجریدة الرسمیة  1989دیسمبر  31المؤرخ في 

 .237، ص1991دیسمبر4
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رئیس المجلس الأعلى للدولة السید محمد  أصدر 1992وفي الرابع من شهر فیفري 

هیئة استشاریة تساعد المجلس  بإنشاءیقضي  39-92بوضیاف مرسوما تحت رقم 

 ولة في أداء مهامه وتتمتع بالصلاحیات التالیة:الأعلى للد

 دراسة وتحلیل وتقویم المسائل التابعة لصلاحیات المجلس الأعلى للدولة  -1

تقدیم اقتراحات تساعد على استمراریة الدولة وتوفیر شروطها الضروریة للسیر العادي  -2

 .1للمؤسسات والنظام الدستوري

وتقدیم الاستشارة في القضایا المتعلقة بالمجال دراسة القضایا التابعة لمجال النظام  -3

 التنظیمي.

 دراسة القضایا ذات الطابع التشریعي التي یمكن عرضها على المجلس الأعلى للدولة. -4

 الوطني.البعد  أو الآراء والتوصیات المتعلقة بالمسائل ذات مصلحة إبداء -5

حیث انتقلت من  1989ر المؤسسة القضائیة فلم تدم استقلالیتها طویلا بموجب دستو  أما

سلطة مستقلة لا یخضع القاضي فیها  إلىوظیفة متخصصة تخضع لقیادة الهیئة التنفیذیة 

لسلطة القانون وقد خول للقضاة صلاحیات واسعة لحمایة الحریات ومراقبة القرارات  إلا

دیسمبر  26الانتخابات في  إلغاء، لكن الظروف التي عرفتها الجزائر بعد 2الإداریة

السلطة  أماموتدهور الأوضاع الأمنیة وضیاع هیبة الدولة ، وفتح المجال واسعا  1991

الدستور  أحكاموالاستقرار ومكافحة التخریب والإرهاب من تجاوز  الأمنبدعوى استعادة 

استثنائیة وإعطاء صلاحیات واسعة لوزیر الداخلیة على المستوى الوطني  أحكاموفرض 

ة وظهور قضاء وللوالي على المستوى الإقلیمي وعقد اختصاص للمحاكم العسكری

 03-92القضائیة الخاصة والتي نظمت بموجب المرسوم التشریعي  ساستثنائي أي المجال

 .3والمتعلق بمكافحة التخریب والإرهاب

.163محمد بوضیاف، مرجع سابق، ص -  1 
حسن بواردة، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر بقسم العلو م السیاسیة  - 2

 .123ص ،  1993دورة  ،والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر
.225دار هومة، الجزائر، د.ت.ن، ص ، دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیینرابح لونیسي، الجزائر في  -   3 
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خلال مؤسساته  نالنظام السیاسي الجزائري وم أنبات واضحا  1994نة مع مطلع س

الانتقالیة أصبح عاجزا على حفاظ النظام العام وضمان امن المواطنین وممتلكاتهم وذلك 

العنف عرفت وتیرة اشد وانتشرت لتشمل كافة التراب الوطني وأصبحت لا  أعماللان 

لة الجزائریة ولا البسطاء من المواطنین العزل تستثني المدنیین من المثقفین وإطارات الدو 

ولا المنشآت القاعدیة ولا  الآمنفي الأماكن العمومیة فضلا عن الثكنات العسكریة ومقرات 

حد  إلىنقل بل تمادت لتصل ومدارس ووسائل  المستشفیاتلاقتصادیة ولا الخدماتیة من ا

 .1الإبادة الجماعیة والقتل العشوائي

ساحة لممارسة القتل والتفنن فیه، فكانت فتنة بحق أتت على  إلىفتحولت الجزائر 

الأخضر والیابس فلم تبقي ولم تذر بالإضافة الى التردي الأمني وعجز السلطة الفعلیة 

العنف، هذا ما جعل المجموعة الدولیة تبدي قلقها من الأوضاع علي كبح جماح 

 الإنسانیة المزریة في الجزائر وتحاول التدخل.

التداول على السلطة من جدید بعد مرور خمس سنوات من  إحیاء اعبد 1995سنة وفي 

ودلك بعد تنظیم انتخابات رئاسیة تعد الأولى من نوعها من  والمؤسساتي،الجمود السیاسي 

 .2التداول مبدأحیث تعدد المترشحین والتیارات السیاسیة والتي ساهمن في تكریس 

البلاد لاسیما وان الرئیس  إنقاذبدایة للحل وأنها تعني  اأنهقدمت الانتخابات الرئاسیة على 

الیمین زروال نجح بتاریخه العسكري وخبرته كالرجل للحوار إیجاد سبل عیر السبیل 

العنف في البلاد وإیجاد حلول للازمة، كما أكد قبل اختیاره قبل  لإنهاءالعسكري الصارم 

ة الدیمقراطیة والتعددیة ودولة القانون عامین من انتخابه انه قائد للجیش یؤمن بالمؤسس

 ویضمن الحریات الفردیة والجماعیة ویضع حدا للهیمنة السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة،

الجزائر، حسن شرون، اخرون، التحول الدیمقراطي في الجزائر وأثره على الحریات، ملتقى التحول الدیمقراطي في  - 1
 .128ص، 2005-11- 20 جامعة محمد خیضر بسكرة

.178محمد بوضیاف، مرجع سابق، ص  -   2 
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، لذلك 1الأیدیولوجیة التي جسدها الحزب الواحد طوال ثلاثة عقود منذ استقلال الجزائر

الیمین زروال هو المرشح المؤهل لفتح صفحة جدیدة تختلف عما شهدته  أنساد اعتقاد 

 انتخابه.على  مشجعابرنامجه وخطابه الانتخابي المعتدل كان عاملا  أنفي السابق كما 

لقد قاد الرئیس المنتخب مبادرة للحوار الوطني حیث استقبل ممثلي الأحزاب والشخصیات 

والاتفاق على مشروع  الوطني،ندوة الوفاق  إجراءوتوجت في الأخیر بإعلان عن  الوطنیة،

وترتیب أجواء تعدیل دستوري وانتخابات  1996سبتمبر 15-14أرضیة هذا الوفاق یومي 

 . 1997تشریعیة ومحلیة في السداسي الأول والثاني من سنة 

وغاب عنها زعماء المعارضة ونشطها  1995نوفمبر 16جرت الانتخابات الرئاسیة في 

ذاك في المجلس الوطني الانتقالي، وجاء فوز الیمین  أناب كانت ممثلة رؤساء أحز 

زروال تعبیرا عن قبول قاعدة عریضة من الجزائریین بسیطرة الجیش مقابل الحفاظ على 

والاستقرار ووضع جد للصراع الذي احتل الأولویة في أجندة الكثیر من النخب  الأمن

 .2والشعب

هاما على المستوي الداخلي والخارجي حیث حضر حوالي لقد كانت هده الانتخابات حدثا 

حسنة رغم تهدیدات الجماعات الإسلامیة  أمنیةمراقب دولي وجرت في ظروف  100

كان قویا، ودعمه طموح لكن تصمیم السلطة على تجاوز  الانتخابي،الموعد  بإفشال

والاستقرار، وقد جاءت ردود الفعل اتجاه هذه الانتخابات إیجابیة فعى  الأمنالشعب الى 

المستوى المحلي فقد بدأت القوى السیاسیة المشاركة في عقد روما عن ارتیاحها لهذه 

یتبع ذلك حوار بین الفاعلین في الساحة السیاسیة ینهي  أنالخطوة الإیجابیة شریطة 

بهذا الحدث الانتخابي ،  رحبتعدیدة  أجنبیة رافأط أنالدامیة في الجزائر، كما  الأزمة

صرح جاك شیراك الرئیس الفرنسي معلقا  ولقدفك الحصار على الجزائر،  إلى أدىهذا ما 

.239، ص 1996، جانفي 123احمد مهابة، الیمین زروال والمهمة الصعبة، السیاسة الدولیة، العدد  -   1 
.31، ص 245،1999ریاض الصیداوي، الانتخابات والدیمقراطیة والعنف في الجزائر، المستقبل العربي، العدد -  2 
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على الانتخابات في الجزائر على انه انطلاق جدید للمسار الانتخابي، اما الحكومة 

 .  1نتخابات برلمانیةاستكمال البناء المؤسساتي الدیمقراطي با إلىالاسبانیة فدعت 

مؤسسات البلاد في ظل  أهمیعید بناء  أنوهكذا استطاع النظام السیاسي الجزائري 

متردیة وعجز فادح في المشروعیة هدد بانهیار الدولة وزوالها، وكانت  أمنیةأوضاع 

 . 2البدایة بانتخاب الرئیس لتلیها تعدیل الدستور

طرف النظام الحاكم وذلك لمحاولته تجاوز وتعود أسباب تنظیم انتخابات رئاسیة من 

غیاب الشرعیة وفشل الحوار والمواقف المعارضة والمقاطعة ولاسیما أحزاب تحالف روما 

" وعدم تعاملهم مع النظام الحاكم وعدم اتفاقها مع خطواته لأنها تعتبر سانت ایجیدیو"

فشل الحل الأمني  المشروعیة الشعبیة ، وكذلك لتجاوز صعوبات إلىغیر شرعیة ویفتقر 

العنف ومحاولة الجیش لخلق نوع من الاستقرار ووضع حد  أعمالمن جراء استفحال 

للأعمال التي أصبحت تستهدف كل فئات المجتمع ، وحسب بعض التقاریر فان حصیلة 

 . 3جزائري كل أسبوع 200أصبحت تقارب  1998-1992العنف ما بین  أعمالضحایا 

شح الموارد المالیة وارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة، وإعادة من الجانب الاقتصادي ف أما

 جدولتها وتأثیرها على مواجهة الاحتجاجات الاجتماعیة ومواجهة خطر الإرهاب.

جنبیة التي لها مصالح في الجزائر كفرنسا ولقد كان للضغوطات امن بعض الدول الأ

المدني الأوروبي مثل جمعیة وبعض الدول الأوروبیة وبعض منظمات المجتمع  وأمریكا

" التي احتضنت اجتماع أحزاب العقد الوطني بروما لبحث القضیة سانت ایجیدیو"

 البعد الدولي.  وإعطائهاالجزائریة 

 السلطة من تنظیم الانتخابات فكانت من اجل الاعتبارات التالیة: أهداف أما

الشرعیة وخاصة الانتخابات اعتبرت هذه الانتخابات مخرجا للازمة وتحقیق نوع من  -

 الرئاسیة هرم السلطة ومحور النظام السیاسي.

. 179محمد بوضیاف، مرجع سابق، ص -  1 
.180صمحمد بوضیاف، المرجع نفسه،  -  2 
.224ود، مرجع سابق، صرز حسین م  -  3 
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 تغییر موازین القوى لصالح النظام. -

تنظیم الانتخابات الرئاسیة قبل انتخابات أخرى یدخل في توجه ورغبة السلطة الحاكمة  -

ظام فیها، لإیجاد حل وإعطاء نوع من الشرعیة لرئاسة الجمهوریة محور النوالقوى المؤثرة 

تضع النظام والدولة  أنالتي یمكن  الأزماتوتجنب العدید من  أكثرالسیاسي لاستمراریته 

تعصف بوجود الدولة وكان هذا الهدف رئیسي ومحوري  أنعلى المحك ویمكنها كذلك 

 .1السلطةمن تحقیق بناء الدیمقراطیة والتداول على  أكثر

ا مصداقیة النظام داخلیا وخارجیا متنظیم الانتخابات في تلك الظروف یعتبر امتحانا ل إن

 حباشي.دعوة ملاحظین دولیین لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد السلام  إلى دىأ

العامل الخارجي، وتشكیا  إلىالنظام عندما یعجز عن جمع الأحزاب یلجا  أنوما یلاحظ 

 لكسر نداء الأحزاب بالمقاطعة. لجان لإعطاء المصداقیة أكثر

ورغم الصعوبات التي واجهت هذه الانتخابات فقد تقدمت بعض الشخصیات الحرة 

لكنهما لم یستطیعا تجاوز مرحلة  حنون، لویزة و مالك،من أمثال رضا  والحزبیة للترشح

ولایة على المستوى  25توقیع في  ألف75ب للترشح والمقدرة  الأزمةجمع التوقیعات 

 طني وفي الأخیر استقر العدد على أربعة مرشحین توفرت فیهم الشروط وهم:الو 

 كمترشح مستقل.الیمین زروال  1

 مترشحا باسم حزبه حركة المجتمع الإسلامي.محفوظ نحناح  2

 سعید سعدي مترشحا باسم حزبه التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة. 3

 .2الجزائرينورالدین بوكروح مترشحا عن حزب التجدید  4

 وجبهة القوىبینما أعلنت الأحزاب التي توصف بالتمثیلیة كجبهة التحریر الوطني 

 الشعبیة،على المشاركة  للتأثیرالاشتراكیة عن مقاطعتها وراهنت على الصعوبات الأمنیة 

.225، ص،نفس المرجعود رز حسین م -   1 
.226حسین مزرود، مرجع سابق ، ص -  2 
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وتوفیر الحمایة الأمنیة الضروریة واستنفار الأجهزة السلطة عملت على تجاوزها  أن إلا

 أثناءتذكر على المستوى الوطني،  أحداثالحملة الانتخابیة التي تمت دون  ناءأثالأمنیة 

 1العنف قد قلت عبر كامل التراب الوطني. أعمالالعملیة الانتخابیة فان  إجراء

 

 

 

 

 والى التداول على السلطة الشرعیة ىالعودة إلالثالث: الفصل 

التي  الأمنیة الأزمةفتحت الجزائر باب التعددیة والتداول على السلطة وبعد  أنمنذ 

تنظیم انتخابات  إلىدفعها  شهدتها حاولت تدارك الفراغ الدستوري والمؤسساتي هذا ما

 رئاسیة وبعدها طرحت دستور جدید ونظمت انتخابات تشریعیة ومحلیة 

 

 2008 إلى  1996 من السلطة علىالتعدیلات الدستوریة والتداول الأول: المبحث 

المتعددة الجوانب التي كادت  الأزمةالشرعیة وذلك بعد  إلىلقد حاول النظام الحاكم العودة 

الذي  1996تعصف بالدولة ونظمت بعدها انتخابات رئاسیة وبعدها وضع دستور  أن

المؤسسات وبعدها جاء التعدیل  أوالحقوق  أوجاء بالجدید سواء من حیث التشریعات 

 .2الذي كان نكسة للتداول على السلطة 2008لسنة  يالدستور 
 

 2002الى  1996من ة : التداول على السلطالأوللمطلب ا

.227حسین مزرود، نفس المرجع، ص -  1 
 تخصص: دولةالدكتوراه، مدرسة  إطارمذكرة لنیل شهادة الماجیستر، في  الجزائر،التعدیلات الدستوریة في  الزهراء،بوعقادة فاطمة  - 1

 .100، ص2014-2013كلیة الحقوق  1ومؤسسات عمومیة، جامعة الجزائر 
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سنحاول التطرق في هذا المبحث للخصوصیة التي عرفها تكریس مبدأ التداول 

والتعدیلات التي أدخلت علیه، وسنعمد في  1996على السلطة خلال فترة تطبیق دستور 

إلى  1996ذلك من خلال الحدیث عن مبدأ التداول على السلطة خلال لفترة الممتدة من 

 2002عدیل الأول لسنة غایة الت

 رغم  علیه والموافقة للاستفتاء الدستور هذا طرح تم لقد : 1996 وفمبرن دستور -
 التي الأولى التعددیة الدستوریة الإصلاحات أعقب الذي اللإستقرار و الاضطرابات

 الطوارئ حالة إعلان إلى أدت التي الاضطرابات وهي ،1989 سنة الجزائر عرفتها
 طرف من والصادر 1992 فیفري 09 في المؤرخ 77/92 الرئاسي المرسوم بمقتضى
 هیئة كانت وان حتى الجمهوریة رئیس مقام قامت هیئة وهي للدولة الأعلى المجلس

 . 1989 فیفري دستور من 162 المادة أكدته كما استشاریة
 مفتوحة ظلت التي المنافذ من العدید وغلق لحصر الوثیقة هذه واضعو اجتهد كما

 علیه نطلق أن یمكن ما  الجدیدة الوثیقة ثبتت فقد ،1989 لسنة الدستوري الإصلاح بعد
 دستور اقرها التي التعدیلات ضمن فمن ،قائمال النظام لاستمراریة الأمان صمامات

 ثانیة برلمانیة غرفة وإنشاء وطائفیة، دینیة أسس على القائم الحزبي النشاط حضر 1996
 الأعضاء ثلثا ینتخب إذ والتعیین، لانتخاب بین بالجمع تتشكل الأمة بمجلس تسمیتها تم

 المتبقي. الثلث الجمهوریة رئیس ویعین المباشر بالاقتراع
 القوانین تقریر شروط في بالمبالغة 1996 لدستور القانونیة البنیة اتسمت ماك

 المبادئ من العدید عطل ما وهو عملها، صلاحیات وتوسیع والطارئة الاستثنائیة
 التداول آلیات باب المثال سبیل على أخذنا فإذا ،1989دستور اقرها التي الدیمقراطیة

 الأمر كان بعدما السلطة إلى الوصول إمكانیة من صعب الدستور هذا فان السلطة على
 علیها یصادق التي القوانین كل یخضع الجدید فالدستور البرلمان، عبر قبل من ممكنا

 الأمة. مجلس لمراقبة البرلمان
 على الجمهوریة رئیس صلاحیات من 1996 لدستور القانونیة البنیة وسعت لقد
 بقیة على التنفیذي الجهاز هیمنة دعمت كما الأخرى. الدستوریة المؤسسات حساب
 مستوى على المؤسسات لتنظیم القانونیة البنیة حتى الأمر لیصل للدولة، الأخرى الأجهزة
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 رئیس قبل من المعین الوالي یتمتع أین البلدیة، و الولائیة المجالس أي المحلي، الحكم
 1المنتخبة. المجالس حساب على واسعة تنفیذیة بصلاحیات الجمهوریة

 كرس 1996 دستور أن إلا 1989 دستور في جاءت التي التعددیة لمبادئ إقراره رغم و
 فقهاء علیه یطلق ما رأسها وعلى ،1976 لسنة الأحادیة لدستور السلطویة الآلیات
 ید في السلطات كل یجمع الذي النظام وهو الصلب، الرئاسي النظام الدستوري القانون
 الوثیقة هذه محررو سعى فـقد الأخرى. الدستوریة سساتالمؤ  دور ویهمش التنفیذي الجهاز

 دون القائم والنظام السلطة جوانب یعزز مما التنفیذیة، للسلطة قوي استقرار تحقیق إلى
 ویمكن ،القائم السیاسي النظام وبنیة طبیعة في جذري تغییر لإحداث المجال إفساح

 الأحزاب قانون رأسها وعلى المؤشرات من العدید خلال من الطرح هذا على الاستدلال
 الحركیة شل في ساهمت التي القوانین وهي ،1997 سنة علیها المصادق والانتخاب
 أن على یؤكد والذي الانتخابات بنظام المتعلق العضوي فالقانون الجزائر. في السیاسیة

 بجعل معین وضع بروز إلى أدى المعلقة القائمة على یعتمد أن ینبغي الانتخاب نظام
 للأحزاب الولائیة المكاتب أعضاء من مجموعة على حكرا الانتخابیة القوائم في ترتیبال

 والمحسوبیة والرشوة المحاباة مظاهر انتشار ظل في سیما للمواطنین، واضح إقصاء مع
 قبل الانتخاب نتیجة حسم یتم ما عادة إذ المترشحین، وترتیب اختیار بعملیة یتعلق فیما

 ما إلى بالإضافة الوضع، هذا ویعكس المناضلین. من العدید ءإقصا خلال من التصویت
 الجزائر. في المعتمد النسبي التمثیل سلبیات إلیه، الإشارة تم
من  2أعطى "الولادة لجمهوریة جزائریة ثانیة"، 1996یرى بعض المختصین أن دستور و 

خلال محاولته تأسیس نظام دیمقراطي لیبیرالي وبناء نظام مؤسساتي للدولة وفق مقتضى 

 مبدأ السیادة الوطنیة الذي یفرض أن تولي السلطة لا یكون إلا بموافقة الشعب.

، تدعیم للسلطة التنفیذیة عن طریق منحها حق 1996من أهم ممیزات دستور 

إلى ذلك شهدت السلطة  بالإضافةل القانوني، التشریع بموجب أوامر رئاسیة في المجا

 .189، صمرجع سابقمحمد بوضیاف،  -  1
 ، 2001،الجزائر ظ لشعب، التجربة السیاسیة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،و محف - 2

 .189ص
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نیة تدعى مجلس الأمة والذي حظي بنظام اغرفة ث إنشاءالتشریعیة تقسیما من خلال 

قانوني هیكلي خاص یضمن بمقتضاه استحالة شغور السلطة التشریعیة إلى حد ما، من 

ل صورته منطلق التجدید النصفي لأعضائه والاهم من ذلك حظي النشاط السیاسي بتكمی

، 1السیاسیة معترف به ومضمون" الأحزاب إنشاءوالتي نصت: حق  42بموجب المادة 

أي أن التیارات السیاسیة تمتعت بصفة أحزاب كاملة الحریة ولها أن تمارس تنافسها في 

لجنة وطنیة تسند لها مهمة  إنشاءالانتخابات البلدیة والولایة والتشریعیة والرئاسیة مع 
بات ناهیك عن الدور الطي یلعبه المجلس الدستوري في ضمان صحة مراقبة الانتخا

 الانتخابات بشكل عام.

التي  ومن الدستور ،  74/2والاهم من هذا وذاك، تحدید العهدة الرئاسیة بموجب المادة 

أي أنه وبمقتضى ، 2نصت على أن: "... یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة" 

یستحیل بقاء لرئیس الجمهوریة في منصبه لمدة تتعدى عشر سنوات كحد  الإجراءهذا 

إلا أننا، وبالرجوع للجانب العملي التطبیقي لاحظنا وبالرغم من كل الضمانات ، أقصى

لي لمبدأ التداول على المؤسس الدستوري من أجل تكریس فع السالفة الذكر التي منحها

اسي من نظام جمعیات سیاسیة على أحزاب كاملة السلطة، والمتمثلة في ترقیة النشاط السی

التكوین، بالإضافة لإقامة ازدواجیة على مستوى السلطة التشریعیة عن طریق مجلس الأمة 

الذي یضمن لنا وبشكل عام عقلنة في أي انتقال أو تداول سیاسي قد تشهده الدولة دون 

یح لمدة العهدة الرئاسیة المساس بالجانب الوجودي لها، ناهیك عن التقیید الفعلي الصر 

وإخضاع رقابة العملیات الانتخابیة للمجلس الدستوري وطنیة مستقلة إلى حد ما، لم نشهد 

  .1995ل الانتخابات الرئاسیة لسنة فعلیا تداولا كاملا وسلیما للسلطة، وذلك خلا

، الجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر  23، الصادر في 1996الشعبیة لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -1
 .42، المادة 39
.74/2 ادةمنفس المرجع، ال ،1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  - 2  
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لم تدم أكثر الأول في عدم احترام المدة الزمنیة للعهدة الرئیس زروال والتي العامل یتمثل و 

من ثلاث سنوات ونصف، أي بشكل قانوني أن إقرار السلطة السیاسیة بإقامة انتخابات 

 رئاسیة سابقة لأوانها یعتبر مساسا بنظام مؤسساتي قائم وعدم تجسید لتداول على السلطة.

 1999من المنافسة الرئاسیة لسنة  ةویتجلى العامل الثاني، في انسحاب المترشحین الخمس

یعة وجود مساندة غیر مشروعة من جهات مختلفة للدولة للمترشح السادس والذي لا تحت ذر 

فیبقى دورنا هنا لیس في  ،یحول وتكافئ الفرص بین مختلف التیارات للوصول للسلطة

الانسحاب  عاملتحدید الأسباب التي دفعت المترشحین للانسحاب، بل هو ربط  الفصل و

على  كاملوني الأساسي الذي منع من تكریس تداول سلمي في حد ذاته واعتباره العامل القان

  1 .1999السلطة سنة 

 التراجع عن التداول على السلطةالمطلب الثاني:  

وذلك بإجرائها انتخابات رئاسیة  1992 أزمةمحاولة النظام تجاوز مخلفات  إن

ولكن الاستقالة المفاجئة لرئیس الدولة هیبتها وسیادتها  إلى أعادت و النظام شرعیة أكسبت

رئاسیة مسبقة وبغض النظر عن الأسباب  وإجراء انتخاباتالجمهوریة السید الیمین زروال 

التداول على السلطة وجاءت الانتخابات  أهذه الاستقالة كانت ضربتا لمبد أن إلاوالدوافع 

عبد  الانتخابات السیدذه وحاول النظام مداركة هذه الغلطة وفاز به 1999الرئاسیة لسنة 

وتعود  تعدیل الدستور وعرض للاستفتاء. طرح مشروع 2002العزیز بوتفلیقة وفي سنة 

الأولى للإضرابات التي شهدتها منطقة القبائل والتي  الإرهاصات إلىخلفیة هذا التعدیل 

والدي خرج فیه سكان المنطقة من الوطن  1980افریل  20في  الأمازیغيكانت مع الربیع 

لمطالبة بالاعتراف بلغة الامازیغیة والبعد الثقافي للمجتمع الجزائري واحترام الحریات الفردیة ل

والجماعیة وتقبل التعدد السیاسي والثقافي والإعلامي ووضع حد للنظام الشمولي وكل 

وقد تحولت هذه الانتفاضة فیما بعد الى الحركة  صدى،فلم تلقى هذه المطالب أي  موروثاته،

 البربریة.یة الثقاف

 .192، صمرجع سابقمحمد بوضیاف،  - 1
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 ، 147-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1995سنة وبرغم من المكاسب التي حققتها 

 محافظة علیا مكلفة برد الاعتبار للأمازیغیة وترقیتها كلغة ، وكذلك المرسوم إنشاء المتضمن

 .1المنظم لإدارتها 1996جانفي  27المؤرخ في  57-96الرئاسي 

الهرم القانوني لم یتبع بمنظومة قانونیة  أعلىفي  أنجزلكن في الواقع هذا المكسب الذي 

ونذكر في هذا الصدد المرسوم  والقطاعات،وتنظیمیة لیتسنى تطبیقه على مختلف المستویات 

بین المتضمن تعیین أعضاء اللجنة المشتركة  1995أكتوبر  10التنفیذي المؤرخ في 

 .2تابعة للمحافظة السامیة المكلفة برد الاعتبار للأمازیغیة وترقیتهاالقطاعات للتنسیق ال

اللغة الامازیغیة في المدارس وتوجیه  إدراج بشأنوما صدر عن وزیر التربیة الوطنیة 

والخاص بإنشاء  1995أكتوبر  24فضلا عن المرسوم الوزاري المؤرخ في  تدریسها،

تیزي وزو، وكذا بالمركز  یة بجامعتي بجایة وسمین للیسانس في اللغة والحضارة الامازیغق

 .3 147-97معاهد بمقتضى المرسوم التنفیذي  إلى هاثم تم ترقیت البویرة،الجامعي 

لم یحدث تغیرات في بنیة النظام السیاسي ولا في عمل  2002تعدیل  أنكما ذكرنا سابقا 

التي وقعت في منطقة  الأحداثجاء كرد فعل عن  وإنما بینهم،السلطات الثلاث والعلاقة 

واستقرار الدولة  لأمنالجزائر العاصمة حیث أصبحت تشكل تهدید  إلىالقبائل وامتدت 

 وحدتها.وكذلك في 

سواء في لم یأتي بجدید في مجال التداول على السلطة  2002التعدیل دستوري لسنة  إن

التشریعیة لسنة وكان هذا جلیا في الانتخابات بالنسبة لقانون الانتخابات  أومجال التعددیة 

بدأت تظهر وهنا  حیث فازت جبهة التحریر الوطني بأغلبیة المقاعد البرلمانیة 2002

التلاعب بنتائج الانتخابات وهنا یظهر التحایل على مبدأ التداول  الهندسة السیاسیة في

فیها السید عبد  زاوالتي ف 2004الرئاسیة لسنة على السلطة ولم تختلف عنها الانتخابات 

محافظة علیا مكلفة برد الاعتبار  إنشاءالمتضمن  1995ماي  27المؤرخ في  147-95المرسوم الرئاسي  -1
 .47،1995، الجریدة الرسمیة، العدد رقمللأمازیغیة وترقیة استعمالها

 .97ص ،مرجع سابق الزهراء،فاطمة  بوعقادة -2
 .1997ماي  10المؤرخ في  147-97التنفیذي رقم  المرسوم - 3
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العزیز بوتفلیقة بعد منافسة شدیدة بینه وبین السید على بن فلیس رئیس حكومته السابق 

على نزاهة  االمراقبین الدولیین اجمعو  أنالرغم من نتائجها كانت محسومة سابقا وبولكن 

ات ونفس الشيء حدث في تشریعی نتائجها،المعارضة شككت في صحة  الآنالانتخابات 

مقعدا والتجمع الوطني  136حیث حصلت جبهة التحریر الوطني على  2007

مقعدا  33مقعدا والاحرارعلى 52مقعدا وحركة مجتمع السلم على  61الدیمقراطي على 

مقعد والجبهة  19مقعد والتجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة  26وحزب العمال على 

مقاعد وحركة النهضة  7ن اجل الطبیعة والنمومقعد والحركة الوطنیة م 13الجزائریة على 

 .1مقاعد  4مقاعد التحالف الوطني الجمهوري على  5على 

 أنالأحوال ، دون  أحسنمقعدین في  أوما تبقى من الأحزاب فكان یحصل على مقعد  أما

بین حركة مجتمع السلم وجبهة  2005ننسى انه ظهر ما یسمى بالتحالف الرئاسي منذ سنة 

 .2 التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي وبقي مسیطرا على المشهد السیاسي

رئیس الجمهوریة بمناسبة افتتاحه للسنة القضائیة  نإعلاوقد جاء 
وقد أكد خلال كلمته أمام  ،1996تعدیلات جزئیة على دستور  إدخالعن 2008/2009

القضاة عن رغبته القدیمة في تعدیل الدستور عن طریق استفتاء الشعب إلا أن الظروف 
حالت دون ذلك، نظرا لثقل الالتزامات وتراكم الأولویات والمواعید الانتخابیة خاصة تلك 

     البلدیة المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتجدید المجالس الشعبیة 
 .3الولائیة و

كما أكد رئیس الجمهوریة على أن هذه المبادرة لیست سوى تعدیلا جزئیا  
استعجالیا أملاه تداخل السلطات في ممارسة مهامها، وحتى یُضمن التحكم في تسییر 

 .ون الدولةؤ ش

.195، صمرجع سابقمحمد بوضیاف،  -  1  
مذكرة لنیل  2007- 1997دراسة حالة الجرائر ، غارو حسیبة، دور الاحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة  - 2

 .223كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص  ،شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة تیزي وزو
"إن القناعة كانت قویة بحتمیة مراجعة الدستور ،  2009-2008لسنة القضائیة اافتتاح  الجمهوریة ،خطاب رئیس  -3

 الضروف".  في اقرب فرصة تتیحها
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وإذا كان رئیس الجمهوریة قد أكد على أن الشعب باعتباره مالك السیادة هو الذي 
ود له الكلمة الأخیرة في التعدیل الدستوري، وهي الرغبة التي كانت لدیه سابقا، إلا أنه تع

وطبقا لأحكام الدستور فإنه یمكن إدخال تعدیلات دستوریة استعجالیه دون اللجوء إلى 
1الاستفتاء الشعبي

. 
 
 
 
 

وعلى الرغم من عدم كشفه عن النص الكامل لمشروع التعدیل، إلا أنه أشار في 
كلمته إلى معالم التعدیل الدستوري بكل وضوح، لیتأكد ذلك رسمیا عقب اجتماع مجلس 

لیحال بعد ذلك على المجلس الدستوري، الوزراء للمصادقة على مشروع التعدیل 
 .2لى البرلمان للمصادقة علیهلإبداء رأیه حوله قبل أن یعرض ع ،الدستوري

وسنحاول في هذه الورقة أن نتطرق إلى أسباب تعدیل الدساتیر بصفة عامة، ونبین 
كیف كانت الدساتیر الجزائریة معالجة للأزمات ثم نتناول الإجراءات الواجب إتباعها 

(أولا) لنصل في الأخیر إلى استعراض وتحلیل الجوانب التي مسها  1996لتعدیل دستور 
 3 التعدیل الدستوري(ثانیا).

 عرضة للتعدیل الجزائریة الدساتیر 1 
تعتبر صیاغة الدساتیر صناعة بشریة، تخضع لظروف الزمان، وهي عادة ما         

توضع لمعالجة الأوضاع القائمة وتأطیر الممارسة السیاسیة من خلال تحدید العلاقة بین 
والنص على الآلیات الكفیلة بصیانتها؛ ولكن السلطات، وتبیان حقوق الأفراد وحریاتهم، 

في نفس الوقت تبقى أحكامها غیر مقدسة، بل أن الدساتیر نفسها تتضمن أحكاما تتعلق 

.التعدیل الدستوري المقترح هو تعدیل جزئي واستعجالي"  إن " نفس الكلمةخطاب رئیس الجمهوریة ،  - 1 
خلال معیار التدوین هناك الدساتیر المكتوبة والدساتیر العرفیة، أما  تقسم الدساتیر بالنظر إلى عدة معاییر، فمن -1

بالنظر إلى معیار التعدیل فتنقسم إلى دساتیر مرنة ودساتیر جامدة، كما قد تصنف الدساتیر إلى دساتیر قانون ودساتیر 
 برنامج بالنظر إلى مضمونها.

 .2008نوفمبر 3 المنعقد فيصادق مجلس الوزراء على التعدیل الدستوري في اجتماعه  -2
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بكیفیة تعدیلها متى استدعى الأمر ذلك، وهو ما أكده رئیس الجمهوریة عند تطرقه إلى 
 .19961دواعي مبادرته بتعدیل دستور 

فمنها المرنة التي ، 2تختلف من خلال طرق مراجعتهاالدساتیر  من المعلوم أن
تعدل بالكیفیة نفسها التي تعدل بها القوانین العادیة، بمعنى تعتبر اختصاصا برلمانیا 

محضا، ومنها الجامدة التي لا تعدل إلا بإتباع إجراءات معقدة تختلف عن تلك الإجراءات 
اركة الشعب في التعدیل من خلال المتبعة لتعدیل القوانین العادیة، بل قد تتطلب مش

 .3لاستفتاءه حول مشروع التعدی
وإذا كان الغالب أن تعدیل الدساتیر یخضع لإجراءات خاصة من شأنها المحافظة  

على استقرار النصوص الدستوریة وحمایتها من التعدیلات المستمرة، ولعل دستور الولایات 
ال على الدساتیر الثابتة رغم أنه خضع خیر مث 1787المتحدة الأمریكیة القائم منذ سنة 

إلا أن هذا لیس معناه إضفاء القداسة على النصوص ،هو الآخر لأكثر من عشرین تعدیلا
الدستوریة، بل باعتبارها عملا بشریا فإنها معرضة للمراجعة متى تطلبت الظروف ذلك؛ 

ماج فرنسا في تعدیلات كثیرة حتى یتلاءم مع اند 1958كما شهد الدستور الفرنسي لسنة 
وقصد إصلاح النظام السیاسي للجمهوریة الخامسة، كان آخر هذه  الاتحاد الأوربي

 . 4 2008التعدیلات ذاك الذي تم في جویلیة 
 الدساتیر الجزائریة دساتیر أزمات2 

تعطى للبرلمان في بعض الأنظمة السیاسیة سلطات واسعة، من بینها إمكانیة تعدیل الأحكام الدستوریة بنصوص  - 3
تشریعیة عادیة، حیث لا تعرف هذه الأنظمة مبدأ سمو النص الدستوري، وعلى رأس هذه الأنظمة النظام السیاسي 

 یستطیع أن یفعل كل شيء إلا أن یجعل من الرجل امرأة. البریطاني، حتى قیل أن البرلمان
لا یعني جمود الدستور عدم قابلیته للتعدیل، بل یعدل ولكن بإجراءات مختلفة عن إجراءات تعدیل القوانین العادیة،  - 2

سواء من حیث الجهة التي تبادر بالتعدیل، والنصاب المطلوب للتصویت، وكذا ضرورة مشاركة الشعب في التعدیل من 
 عرض مشروع التعدیل على الاستفتاء الشعبي.  خلال

 .1787دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة  - 3
4  - cf.,Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage 
des institutions de la Ve République. 
3 - Cf. ;Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 fév. 2008  ) JO du 5 fév. 2008, p 2202. 
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إن السمة المشتركة التي تمیزت بها الدساتیر الجزائریة الأربع التي عرفتها البلاد 
البلاد في  واجهتها أنها كانت توضع لمعالجة الأزمات السیاسیة التيمنذ الاستقلال، 

 فترات.
تمت صیاغته في ظل الخلافات بین قادة الثورة، بل حتى مشروعه أعد  1963فدستور  

، لیقتصر دوره في الأخیر 1خارج المجلس الوطني التأسیسي الذي كان مختصا بإعداده
اء الشعب الذي وافق علیه، ورغم ذلك لم على المصادقة علیه، قبل عرضه على استفت

 2 .یعمر هذا الدستور سوى أسابیع معدودة
فقد جاء هو الآخر لیعالج مرحلة الفراغ الدستوري الذي عاشتها  1976أما دستور  

؛ لیخضع 19763إلى نوفمبر  1965البلاد فترة دامت إحدى عشرة سنة، وذلك من جوان 
، حیث 19884أكتوبر  05عقب حوادث 1989و 1988 هو الآخر لتعدیل جوهري سنتي 

حاولت أحكامه التأقلم مع الوضع الدولي والداخلي السائد آنذاك، والذي میزته المطالب 
 .5الدیمقراطیة

غیر أن هذا الدستور الجدید لم یصمد هو الآخر أكثر من ثلاث سنوات، حیث  
طریق الاستقالة غاب عن محرریه وضع حكم یعالج حالة شغور رئاسة الجمهوریة عن 

وتزامنها مع شغور المجلس الشعبي الوطني عن طریق الحل، لتدخل البلاد على إثر ذلك 
في أزمة سیاسیة ودستوریة أخذت طابعا دامیا بعد ذلك، الأمر الذي عجل بوضع دستور 

 
 
 
 
 
قام خمسة نواب بإیداع اقتراح مشروع الدستور لدى مكتب المجلس الوطني التأسیسي، وبعد مناقشة شكلیة تم  2 - 

نائبا عن جلسة  22نواب عن التصویت في حین غاب  8نائبا وامتنع  139التصویت علیه، حیث وافق علیه 
الشعب الذي وافق علیه بأغلبیة ساحقة، الناخبون المسجلون: ، ثم عرض المشروع على استفتاء [15]التصویت

 .105047 :، المصوتون بلا5166185 :، المصوتون بنعم 5283974:، الأصوات المعبر عنها 6391818
 

 الذي تضمن تشكیلة الحكومة وتحدید علاقتها بمجلس الثورة، 182-65الأمر  3-
  .651-650بق ، ص امرجع س، 1989محمد إبراهیمي، حق الحل في دستور  - 5

 .1988نوفمبر سنة  3التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء  5- 
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جدید، محاولة من السلطة القائمة آنذاك، معالجة الوضع، وحل الأزمة والقضاء على 
مستعجلا هو الآخر، الأمر الذي تطلب المبادرة بتعدیله من  1996دستور  أسبابها؛ فكان

؛ ثم ثانیا 12002أولا بإدراج تمازیغت كلغة وطنیة سنة   طرف رئیس الجمهوریة
خال تصحیحات مستعجلة على بعض أحكام الدستور، لضمان المزید من التحكم دقصد"إ

مهوریة عند افتتاحه للسنة في تسییر شؤون الدولة"، كما جاء في خطاب رئیس الج
 .2008/2009القضائیة 
 
 

 1996طرق وإجراءات تعدیل دستور الجزائر لسنة  3
لكل من رئیس الجمهوریة وثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا 

بها دستور   یمكن أن یعدل  حق المبادرة بتعدیل الدستور؛ أما عن الإجراءات التي
طرق ممكنة؛ اثنان منها منصوص علیهما في الباب الرابع من ، فهناك ثلاث 1996

 77السابعة و   ، والثالثة مستوحاة من نص المادتین2الدستور والمتعلق بالتعدیل الدستوري
على أن السلطة التأسیسیة ملك للشعب، ولهذا الأخیر  تؤكـدان  من الدستور؛ اللتان

مهوریة اللجوء إلى إرادة الشعب ممارسة سیادته عن طریق الاستفتاء، ولرئیس الج
للفصل في مشروع تعدیل دستوري، بل وفي كل قضیة ذات أهمیة وطنیة كما  مباشرة،

 من الدستور. 77  أكدت على ذلك الفقرة الثامنة من المادة
أما الطریقتین المنصوص علیهما في الباب الرابع من الدستور فتكون المبادرة 

 أعضاء غرفتي البرلمان. وثلاثة أرباعوریة فیهما من طرف كل من رئیس الجمه
تتطلب الطریقة الأولى عرض مشروع التعدیل على غرفتي البرلمان للتصویت  

علیه بنفس الإجراءات المطبقة على نص تشریعي، ثم یعرض بعد ذلك على استفتاء 
ضه ولا یمكن عر  الا غیالشعب خلال الخمسین یوما الموالیة لإقراره، وإذا تم رفضه یصبح 

من جدید على الشعب خلال نفس الفترة التشریعیة، مع العلم أن هذه الطریقة تتبع متى 

 .234، ص 1989-03-01المؤرخة في  09، الجریدة الرسمیة ، رقم 1989دستور الجزائر لسنة  1-
.178إلى  174لمواد من ا، 1996دستور  -  2 
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جوهریا یمس بتوازن السلطات وحقوق الإنسان والمبادئ التي تحكم المجتمع  التعدیل كان
 الجزائري.

أما الطریقة الثانیة فیستثنى فیها استفتاء الشعب، متى كان التعدیل بسیطا لا یمس 
المذكورة آنفا، متى ارتأى المجلس الدستوري ذلك وعلل رأیه، فیكفي في هذه بالمبادئ 

الحالة تصویت البرلمان على مشروع التعدیل بأغلبیة ثلاثة أرباع أصوات أعضائه؛ وهو 
تمازیغت كلغة وطنیة ضمن أحكام المادة الثالثة  عند إدراج 2002الإجراء الذي اتبع سنة 

 .1 1996 دستور من
الأخیرة في التعدیل هي التي ارتأى رئیس الجمهوریة إتباعها لإدخال  هذه الطریقة

، في انتظار تعدیلات أشمل وأعمق في 1996تعدیلات جزئیة استعجالیه على دستور 
  المستقبل یستشار فیها الشعب عن طریق الاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أن الدساتیر الجزائریة خضعت في وضعها وتعدیل أحكامها 
ءات مختلفة، ففي الوقت الذي انتهجت فیه طریقة الجمعیة التأسیسیة والاستفتاء لإجرا

، كان الاستفتاء الأسلوب الرئیسي في وضع دساتیر 1963الشعبي في وضع دستور 
مصادقة البرلمان وتدخل المجلس الدستوري    ، في حین كانت1996و 1989و 1976

 2 .2008و  2002عن طریق إبداء رأي معلل في تعدیلي 
 2008الدستوري لسنة  التي مسها التعدیل : الأحكامالاولالفرع 

ثلاثة أهداف، أولها  1996كان للتعدیلات المستعجلة التي أدخلت على دستور 
مرتبط بحمایة رموز الثورة وترقیة كتابة التاریخ وتدریسه، وثانیهما متعلق بترقیة حقوق 

منصب على السلطة التنفیذیة من حیث  المرأة السیاسیة، في حین كان التعدیل الثالث
تمكین رئیس الجمهوریة من الترشح لأكثر من عهدة رئاسیة مع إعادة النظر في تنظیم 

 السلطة التنفیذیة من الداخل.
 
 السّیاسیة للمرأة وترقیة الحقوق.حمایة رموز الثورة المجیدة 1

 .178، مرجع سابق، ص سعید بوشعیر -1
.176المادة  ،1996دستور -  2 
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والجمهوریة وهما العلم بقدر ما استهدف التعدیل الدستوري حمایة رموز الثورة 
الوطني والنشید الوطني، فقد كان للمرأة نصیب من هذا التعدیل، حیث أكد رئیس 

الجمهوریة من خلال مبادرته بالتعدیل الدستوري على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بشكل 
لال یتماشى ومكانتها في المجتمع الجزائري حالیا، وبالنظر إلى الدور الكبیر الذي لعبته خ

 1 الثورة التحریریة.
 
 

 :أ.حمایة رموز الثورة المجیدة
، إضفاء طابع الثبات 1996كان المغزى من تعدیل المادة الخامسة من دستور 

على رموز الثورة خاصة العلم والنشید الوطنیین من خلال جعلهما غیر قابلین للتغییر، 
دستوري، وذلك بإضافة بند وإدراجهما ضمن المواضیع التي لا یمكن أن یمسها أي تعدیل 

من الدستور، قصد"جعلهما غیر قابلین للتغییر، وإضفاء طابع الدیمومة  178للمادة 
 علیهما، وضمان حفظهما على مر الأزمنة والأجیال".

، التي كانت تجعل العلم 1996من دستور  05على العكس من الصیاغة السابقة للمادة 
الوطني وخاتم الدولة والنشید الوطني من اختصاص المشرع، ومن ثم كان في الإمكان 

تغییر هذه الرموز بقانون؛ رغم أن الجزائریین تربطهم علاقة وثیقة بالنشید الوطني والألوان 
الجزائریین سیفاجئون عندما یدركون أن  إن أغلبالحقیقة إذا قلنا  الوطنیة، بل لا نجانب

 2 .5المساس بهذه الرموز، بل وتغییرهما كان ممكنا حسب الصیاغة القدیمة للمادة 
وعلى هذا الأساس أكد التعدیل الدستوري على اعتبار العلم والنشید الوطنیین من 

لیس هذا فقط، بل اعتبرا كذلك من رموز  مكاسب الثورة، ومن ثم فهما غیر قابلین للتغییر،
الجمهوریة؛ مع النص على مواصفات العلم الوطني وعنوان النشید الوطني ومضمونه، 

 3وذلك بهدف"ضمان حمایة هذین الرمزین، وتكریسهما كمعالم للأمة".

.13، ص 1998، 1عدد ال ،دارةمجلة الإبوكرا إدریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر،  - 2  
 
  .178المادة  ،1996دستور   -1
 .، المتعلق بمشروع التعدیل الدستوري08-11-07، المؤرخ في 08-01رقم الأمر  -2
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وقد كانت الغایة من هذا التعدیل هي تعزیز رموز الدولة التي تعتبر رصیدا  
هذا الأمر لیس بدعة جزائریة، بل سبق للدستور الفرنسي  أن علمازائریین؛ جماعیا لكل الج

 من خلال المادة الثانیة منه تحدید ألوان العلم الفرنسي وعنوان نشید البلاد. 1958لسنة 
، من حیث أن الدولة تضمن احترام رموز 1996وزیادة على ما نص علیه دستور 
والمجاهدین، فقد تم التأكید على دور الدولة في  الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق

العمل على ترقیة كتابة التاریخ وتعلیمه للأجیال الناشئة، حفاظا على الذاكرة الجماعیة، 
 ..1996وتعزیزا للمبادئ التي تقوم علیها الأمة الجزائریة، كما نصت علیه دیباجة دستور 

 
 

 ترقیة الحقوق السّیاسیة للمرأة ب.
"ترقیة الحقوق السّیاسیة للمرأة وتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبَة بهدف 

مضاعفة  أن الدولة تعمل على على جمیع المستویات، أكد التعدیل الدستوري على
بشكل یعكس مكانتها الحقیقیة في  حظوظها في النیابة ضمن الـمجالس الـمنتخبة؛

اعترافا بتضحیات الـمرأة الـجزائریة إبان  و طنین،المجتمع، وتحقیقا لمبدأ المساواة بین الموا
الـمسلـحة، وبـمساهمتها في مسیرة التشیید الوطني والشجاعة  الثورة ثمالـمقاومة الوطنیة 

 .1الـمشهودة التي تـحلت بها أثناء الـمأساة الوطنیة الألیـمة
للبلاد، الذي إضافة إلى أن ذلك یعتبر تجسیدا للتمثیل الحقیقي للواقع الدیمغرافي 

، تؤكد 1996مكرر لدستور  31تمیل فیه الكفة لعدد النساء؛ ولترسیخ ذلك أضیفت مادة 
على واجب الدولة في العمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في 

المطلب  المجالس المنتخبة؛ حیث أكد المجلس الدستوري على أن ذلك مستمد من
من دیباجة الدستور الذي یقضي بأن تبُنى المؤسسات  8ور في الفقرة الدیمقراطي المذك

حتما على مشاركة جمیع المواطنین والمواطنات في تسییر الشئون العمومیة وتحقیق 
 .2العدالة الاجتماعیة والمساواة وحریة الفرد والجماعة

.مكرر 31المادة ،  2008تعدیل  ، 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  1 
 .من دیباجة الدستور 8الفقرة  ،نفس المرجعدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، -  2
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خابات، وفي نظرنا فإن ذلك لا یتأتى إلا بإدخال تعدیل على القانون العضوي للانت
معینة للعنصر النسوي في القوائم الانتخابیة، حزبیة كانت أو  لنسب المشرعإما بفرض 

مستقلة؛ أو عبر النص على إدراج قوائم خاصة بالنساء في مختلف الاستشارات 
 الانتخابیة، وهاتین الطریقتین مطبقتین في النظم الانتخابیة لبعض الدول.

 مه وإعادة تنظیم السلطة التنفیذیةتمكین الشعب من حریة اختیار حكا.2 
، 1996للتعدیلات الدستوریة المدرجة على دستور  لاستعجاليلعل الطابع            

فرضتها ضرورة تمكین الشعب من ممارسة سلطته في اختیار من یحكمه دون قیود أو 
 شروط، وإعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل بإزالة الغموض الذي كان یكتنفها. 

 
  
 تمكین رئیس الجمهوریة المنتخب من الترشح لأكثر من مرة –أ  

وضع التعدیل الدستوري حدا للنقاش الذي كان دائرا في الساحة السیاسیة حول 
تمكین رئیس الجمهوریة من الترشح لعهدة ثالثة؛ وذلك بإدخال تعدیل على الفقرة الثانیة 

من الدستور التي لم تكن تسمح بتجدید انتخاب رئیس الجمهوریة لأكثر من  74من المادة 
تأسیس مبدأ مفاده قابلیة انتخاب رئیس الجمهوریة  تم تعدیلالمرة واحدة، وعلى إثر هذا 

حقه المشروع في  دون تحدید عدد لعدد الفترات، ومن ثم یتمكن الشعب من"ممارسة
 .اختیار من یقود مصیره، وأن یجدّد الثقة فیه بكل سیادة

، حیث 1989وقد دار نقاش مماثل حول هذا الموضوع قبیل صیاغة دستور 
حینها، فالمؤیدون لتحدید المهمة الرئاسیة بفترتین انتخابیتین على أكثر  تضاربت المواقف

تقدیر، كانت حجتهم هي ضمان التداول على السلطة، متأثرین بتجربة الولایات المتحدة 
الأمریكیة؛ أما المعارضون فرأوا أن التداول على السلطة تضمنه الانتخابات الرئاسیة 

ار من یراه مناسبا لحكمه، ولا یمكن لإرادة الشعب أن تقید تتیح للشعب اختی التعددیة، التي
كان هو الآخر تاركا  1958. تجدر الإشارة إلى أن الدستور الفرنسي لسنة بنص دستوري

 غیر أنه تم اللجوء إلى التقلیل من قابلة للتجدید لأكثر من مرة، المهمة الرئاسیة مفتوحة
، بمقتضى التعدیلین الدستوریین لسنتي مدتها أولا وتحدیدیها ثانیا في عهدتین فقط

 .2008و 2002
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 تنظیم السلطة التنفیذیة الثاني: إعادةالفرع 
، عقب حوادث أكتوبر 1988نوفمبر  03منذ التعدیل الدستوري الذي جرى في 

الدامیة، والذي تم فیه الأخذ بازدواجیة السلطة التنفیذیة بإنشاء منصب لرئیس الحكومة 
إلى جانب رئیس الجمهوریة؛ طرح التساؤل حینها عن حقیقة هذه الازدواجیة في ظل وجود 

قتراع العام المباشر والسري، على أساس برنامج، رئیس للجمهوریة منتخب عن طریق الا
 ؟حكومتهفما هي إمكانیة تعایشه مع رئیس للحكومة مطالب دستوریا بتنفیذ برنامج 

وعوض أن تتوضح الأمور أكثر، تمت المحافظة على نفس الصیاغة في دستوري 
، وفي ظل تبني بعض الحكومات صراحة لبرنامج رئیس الجمهوریة كان 1996و 1989

 ذلك؟بعض النواب یتساءلون عن مدى دستوریة 
 

 أ.إستبدال منصب رئیس الحكومة بوزیر أول
منذ مجيء الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى الحكم طرح نفس التساؤل السابق، 

وجود رئیس للحكومة نابع من أغلبیة  والمتمثل في أي البرنامجین أولى بالتطبیق في حالة
برلمانیة تنتمي إلى تیار سیاسي معارض للرئیس، أو حتى رفض نفس الأغلبیة لبرنامج 

 .1رئیس الحكومة المستوحى من برنامج رئیس الجمهوریة
وقد كان للتزكیة الانتخابیة لبرنامج رئیس الجمهوریة من خلال الانتخابات الرئاسیة 

لدور الأساسي في الدفع برئیس الجمهوریة إلى المبادرة بتعدیل ، ا2004و 1999لسنتي 
إعادة تنظیم وتدقیق وتوضیح الصّلاحیات " ، ومن ثمالازدواجیةدستوري یقضي على 

نات السلطة التنفیذیة، دون المساس بالتوازنات الأساسیة للسلطات،    والعلاقات بین مكوِّ
أو على الأقل التخفیف من حدتها، وذلك لجعل السلطة التنفیذیة"قویة موحدة ومنسجمة، 

وهذا لا یتنافى مع الإبقاء على ازدواجیة شكلیة لا ترقى لتلك المعروفة في النظم 
استقلالیة تامة،   البرلمانیة، والتي یستقل فیها رئیس الحكومة وحكومته عن رئیس الدولة

 ب رئیس الدولة شرفیا لا غیر.بل قد یكون فیها منص
ولعل الهدف الرئیسي من إعادة النظر في تنظیم السلطة التنفیذیة بتركیزها في ید 

رئیس الجمهوریة، هو إضفاء الطابع الرئاسي على النظام السیاسي الجزائري، الذي كرسته 

.من الدستور  74/2المادة ،  2008تعدیل  ، 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  1 
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 ، وتواصل ذلك رغم تبني ازدواجیة السلطة التنفیذیة1962الممارسة السیاسیة منذ 
، وأصبح ذلك أكثر وضوحا خلال عهدتي الرئیس 1988بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة 

عبد العزیز بوتفلیقة، ویظهر ذلك جلیا من خلال تبني الحكومات المتعاقبة لبرنامجه 
عن  ىأویحیوالتزامها بتنفیذه، لیتأكد ذلك مع إحجام كل من عبد العزیز بلخادم وأحمد 

 ى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه.إل تقدیم برنامج حكومتیهما
كما قد یعود إلغاء منصب رئیس الحكومة إلى عدم إمكانیة الجمع بین رئیس 

منتخب على أساس برنامج حائز على ثقة الأغلبیة المطلقة للناخبین، یلزم رئیس 
، ورئیس للحكومة مطالب بتطبیق برنامج الأغلبیة البرلمانیة 1الجمهوریة دستوریا بتنفیذه

التي ینتمي إلیها، مع أن الشرعیة الانتخابیة لهذه الأغلبیة مهما كانت، لا یمكن أن 
 تتجاوز شرعیة الرئیس الممثل لكل الجزائریین.

إن أبرز مظاهر التعدیل الدستوري الأخیر هو استبدال منصب رئیس الحكومة 
یتولى رئیس الجمهوریة تعینه وإنهاء مهامه، وهو منصب كان موجود في بوزیر أول، 

، على الرغم من أن التسمیة لیس لها أي تأثیر على تنظیم السلطة 19762دستور 
التنفیذیة وإنما العبرة بالصلاحیات، بل أكثر من ذلك، نجد هذه التسمیة هي المستخدمة 

الواسعة الممنوحة للوزیر الأول حتى كأنه في النظام السیاسي البریطاني مع الصلاحیات 
 یبدو شبیها برئیس الدولة في النظم الرئاسیة.

وإذا كانت التسمیة لا تهم، فإن التجدید الذي جاء به التعدیل الدستوري یتمثل في 
أن مهمة الوزیر الأول هي تطبیق برنامج رئیس الـجمهوریة، ولأجل  نصه صراحة على

تنسیق عمل الـحكومة التي یقوم باختیارها، وتعود صلاحیة  ذلك فإن دوره الأساسي هو
یعرضه في  و الأول مخطط عمله الوزیر یحدد الغرضتعیینها لرئیس الجمهوریة، ولهذا 

 .3مجلس الوزراء

 .من الدستور  77/5المادة ، نفس المرجعدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 1 
. 113المادة  ،1976دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  2 
الحكومة، الجریدة ، والمتضمن تعیین أعضاء 2008-11-15المؤرخ في ، 367-08المرسوم الرئاسي رقم  - 3

 .07، ص2008-11-17المؤرخة في  64الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم 
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زیادة على ذلك أكد التعدیل الدستوري على إخضاع توقیع المراسیم التنفیذیة  
ول، إلى الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة، والتعیین في وظائف الدولة من قبل الوزیر الأ

وإسناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزیر الأول بتفویض من رئیس الجمهوریة، كل ذلك 
"یهدف إلى إدخال تغییرات داخل السلطة التنفیذیة بهدف ضمان انسجام أكبر وفعالیة 

 .1أفضل لمهامها
الذي كان مطروحا سابقا،  وبذلك یكون هذا التعدیل الجدید قد وضع حدا للتساؤل

والمتمثل في أي البرنامجین أولى بالتطبیق؟ حیث تم النص صراحة على أن الأمر یتعلق 
ببرنامج رئیس الجمهوریة، وما دور الوزیر الأول سوى تنسیق عمل الحكومة التي بقیت له 

ه وإنما صلاحیة اختیارها، مع تحدیده لبرنامج عمله، الذي لیس برنامجا مستقلا في حد ذات
یتعلق بتحدید الآلیات الكفیلة بتجسید برنامج رئیس الجمهوریة على أرض الواقع؛ وعلى 

على مهمة الـحكومة الـمتمثلة في تـنفیذ برنامج   هذا النحو سیضفي ذلك"مزیدا من الوضوح
رئیس الـجمهوریة، وهو البرنامج الذي یكون قد حظي بأغلبیة أصوات الشعب خلال 

 .2شرالاقتراع الـمبا
كما أن هناك تجدیدا آخر جاء به التعدیل الدستوري، یتمثل في إمكانیة تعیین 

رئیس الجمهوریة لنائب أو أكثر للوزیر الأول، تتلخص مهمته في مساعدة هذا الأخیر في 
ممارسة مهامه؛ وإذا كان رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة تقدیریة في تعیین نائب أو أكثر 

ساؤل یطرح حول الغایة من وجود هذا المنصب، ولعل الجواب للوزیر الأول، فإن الت
المنطقي هو بغیة إشراك التیارات السیاسیة المساندة لبرنامج رئیس الجمهوریة في تسییر 

الحكومة من خلال تعیین نواب للوزیر الأول من هذه التیارات، إرضاء لها من جهة، ومن 
یس الجمهوریة أولا ومخطط عمل جهة أخرى دفعها للتضامن والدفاع عن برنامج رئ

 .3الكومة ثانیا

 . 79/3المادة  ، مرجع سابقدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -1
 
تضمن تفویض الوزیر الأول بترؤس اجتماعات ی، 2008-11-15المؤرخ في  368-08المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 .07، ص2008-11-17المؤرخة في  64الحكومة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 
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وتظهر تبعیة نواب الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة أكثر منها للوزیر الأول، من 
حیث أن سلطة تعیینهم وإنهاء مهامهم تعود لرئیس الجمهوریة، بل حتى اختیارهم لا دخل 

راحة على استشارة للوزیر الأول فیه، فعلى عكس الحكومة التي نص التعدیل الدستوري ص
رئیس الجمهوریة للوزیر الأول قبل تعیین أعضاءها، فإن نواب الوزیر الأول تم ذكرهم في 
حكم منفصل، مما یوحي بأن اختیارهم سلطة مطلقة لرئیس الجمهوریة على غرار تعیینهم، 

 وإن كان لا شيء یمنع الرئیس من استشارة الوزیر الأول حول الأسماء التي ینوي تعیینها
نوابا له، علما أن أول حكومة معینة بعد التعدیل الدستوري لم تشمل نائبا أو نوابا للوزیر 

 .1الأول
 ب.الحكومة مسئولة سیاسیا أمام المجلس الشعبي الوطني

لم یمس التعدیل الدستوري بالدور الرقابي للبرلمان بصفة عامة والمجلس الشعبي 
التعدیل الدستوري یستهدف إعادة تنظیم الوطني بصفة خاصة، وقد كان واضحا أن 

السلطة التنفیذیة من الداخل دون أن یؤثر ذلك على علاقتها بالسلطة التشریعیة، ولعل هذا 
ما دفع رئیس الجمهوریة إلى اختیار طریقة التعدیل الدستوري بواسطة البرلمان دون 

ده مجلس الوزراء، عرضه على استفتاء الشعب، لأنه لم یمس بتوازن السلطات؛ وهو ما أك
مسئولا مسئولیة   ومن ثم سیبقى الوزیر الأول وحكومته ،وارتآه المجلس الدستوري وعلله

سیاسیة مزدوجة، أمام المجلس الشعبي الوطني من جهة، وأمام رئیس الجمهوریة من جهة 
 أخرى.

إن الغرابة في التعدیل الدستوري تظهر في إبقاءه على سلطة المجلس الشعبي 
في الرقابة على عمل الحكومة؛ فما الفائدة من التأكید على تنفیذ الحكومة لبرنامج الوطني 

رئیس الجمهوریة إذا كان هذا البرنامج یبقى خاضعا لرقابة المجلس الشعبي الوطني، لأن 
ذلك من شأنه أن یوحي بالمسئولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام المجلس الشعبي 

نتخابه عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري؛ إلا إذا كانت الوطني، وهذا یتنافى مع ا
الرقابة تنصب على مخطط عمل الحكومة ولیس على محتوى البرنامج في حد ذاته، على 

اعتبار أن التعدیل الدستوري أكد على أن الوزیر الأول یقدم مخطط عمله إلى المجلس 
 الشعبي الوطني للموافقة علیه.

.112المادة ، 77/7لمادة ، ا مرجع سابقدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   -  1 
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في عدم إدراك رئیس الجمهوریة لهذا التناقض الذي یكتنف وإذا كنا لا نشك 
التعدیل الدستوري، إلا أن أحسن رد على ذلك قد یتمثل في عدم الرغبة في المساس 

باختصاصات البرلمان حتى لا یفسر ذلك على أنه مساس بتوازن السلطات ومن ثم وجب 
 ساعتها عرض مشروع التعدیل الدستوري على استفتاء الشعب.

قبل التعدیل تتیح لرئیس الحكومة إمكانیة  1996من دستور  80ا كانت المادة وإذ
تكییف برنامج حكومته على ضوء مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، حتى یحظى 

بموافقتهم علیه، فإن التعدیل الدستوري اشترط ضرورة عودة رئیس الحكومة لرئیس 
خطط عمله بناء على الملاحظات التي الجمهوریة لاستشارته قبل إقدامه على تكییف م

 . 1أبداها النواب عند مناقشتهم له
ولعل هذه الاستشارة یراد من وراءها التأكید على أن الوزیر الأول ما هو إلا منسق للعمل 

لیس له إدخال تعدیلات على  الحكومي"یستمد مهامه من رئیس الجمهوریة دون سواه، و
 استشارته.برنامج رئیس الجمهوریة إلا بعد 

ورغم كل ذلك یبقى في إمكان المجلس الشعبي الوطني رفض الموافقة على مخطط عمل 
الحكومة، الأمر الذي یترتب علیه تقدیم الوزیر الأول لاستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة، 
الذي یقوم بتعیین وزیرا أول وحكومة جدیدة حسب الإجراءات السابقة، وفي حالة تمسكه 

 ة على مخطط عمل الحكومة، فإنه یتعرض للحل الوجوبي.بعدم الموافق
ولسنا ندري ما هو الداعي لإعادة تعیین وزیر أول وحكومة جدیدة ملزمین دستوریا 

بتنفیذ نفس البرنامج السابق الذي هو برنامج رئیس الجمهوریة، الذي قد یكون رفض 
ان المبتغى هو وضع إدخال تعدیلات علیه على ضوء مناقشات النواب، اللهم إلا إذا ك

النواب أمام الأمر الواقع، ووضعهم أمام خیارین أحلاهما مر تجسیدا لمبدأ عقلنه الرقابة 
البرلمانیة، إما دفعهم للموافقة على مخطط عمل الحكومة، أو رفضه وقبول خیار الحل 

ائم، ولهم الوجوبي، في انتظار انتخابات تشریعیة مسبقة، یُحكًمُ فیها الناخبون في النزاع الق
الخیار بین موقفین، إما مساندة رئیس الجمهوریة بجلب أغلبیة برلمانیة تسانده، أو الوقوف 

 .2إلى جانب الأغلبیة بإعادة تجدید الثقة فیها

. 82-81 – 80واد الم ، 2008تعدیل  ، 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  1 
-1  J. E. Gicquel, opcit, p131 . 
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كما أن رقابة المجلس الشعبي الوطني لم تتأثر بالتعدیل الدستوري، سواء من خلال 
قبل الشروع في تنفیذه أو بمناسبة  احتفاظه بسلطة المصادقة على مخطط عمل الحكومة

عرضها للبیان السنوي لسیاستها العامة، والتي یمكن أن تتوج باقتراح ملتمس رقابة ینصب 
على عمل الحكومة، أو بطلب الوزیر الأول من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة 

 لمواصلة عمله والمتمثل في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة.
على مخطط عمل  الاطلاعص مجلس الأمة فیقتصر دوره على أما في ما یخ

الحكومة بالصیغة التي وافق علیها المجلس الشعبي الوطني، ولا یملك مجلس الأمة سوى 
، علما أن هذه اللائحة لیس لها أي تأثیر على شروع 1إصدار لائحة حول هذا المخطط

عن مساندته لمخطط عمل الحكومة في تنفیذ مخطط عملها، ولو أن إفصاح مجلس الأمة 
الحكومة، یعتبر دعما إضافیا لها والتزاما بعدم عرقلة العمل التشریعي الذي یعتبر الوسیلة 
الأساسیة لتجسید مخطط عمل الحكومة، خاصة إذا علمنا أنه یكفي تشكل جبهة معارضة 

 ، لشل مشاریع القوانین، لأن مجلس الأمة مطالب دستوریا بالتصویت على1من الربع +
 مشاریع القوانین بأغلبیة ثلاثة أرباع حتى تتم المصادقة علیها.

 
لم تكن بذلك  1996على الرغم من أن التعدیلات الدستوریة التي أدخلت على دستور 

العمق الذي كان منتظرا، على اعتبار أنها كانت مستعجلة، إلا أن أهم ما یمیزها محاولتها 
ل، بعد مرور عشرون سنة على تبني ازدواجیة إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخ

 الجهاز التنفیذي.
والذي تم فیه الأخذ  1976فمنذ تبني أول تعدیل دستوري جوهري لدستور 

، كان السؤال الجوهري الذي یطرح بإلحاح، یتمثل 1988السلطة التنفیذیة سنة  ةازدواجیب
في تحدید طبیعة العلاقة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، خاصة في ظل نص 

الدستور على إعداد وتنسیق وتنفیذ هذا الأخیر لبرنامج حكومته. وإذا كانت معظم 
جمهوریة، إلا أن لا شيء كان یحول دون الحكومات لم تتردد في تبني برنامج رئیس ال

بروز أغلبیة برلمانیة معارضة لرئیس الجمهوریة، تتبنى برنامجا مناقضا لذلك الذي زكاه 

بعد التعدیل. 1996من دستور  80من المادة  4و  3الفقرة    - 1 
 

 95 

                                                           



 

 

الشعب بمناسبة الانتخابات الرئاسیة؛ ومن ثم سیزول هذا الغموض بنص التعدیل 
وریة، وما الدستوري وتأكیده على أن البرنامج الواجب التطبیق هو برنامج رئیس الجمه

الوزیر الأول سوى منسق للعمل الحكومي ومكلفا بإعداد مخطط عمل، غایته السهر على 
 .1تجسید برنامج رئیس الجمهوریة

ورغم أهمیة التعدیلات المتعلقة بتنظیم السلطة التنفیذیة، إلا أن ذلك لم یقلل من 

أهمیة بقیة التعدیلات، فالسماح بإعادة انتخاب رئیس الجمهوریة لأكثر من مرة دون 

تحدید، ودسترة الحقوق السیاسیة للمرأة، وإضفاء طابع الثبات على رموز الثورة والجمهوریة 

عوامل ستعزز الاستقرار السیاسي، في  الوطني كلهاالوطني والنشید والمتمثلة في العلم 

ظل السیادة الشعبیة، في انتظار تعدیلات أوسع وأعمق تقضي على كثیر من التناقضات 

 .1996الموجودة في دستور 

 

 :2016 إصلاحاتفق المبحث الثاني: التداول على السلطة و 

 

 2016 دستور التي جاء بها تالأول: التعدیلاالمطلب 

لقد عرفت الجزائر جملة من الإصلاحات القانونیة مؤخرا توجت بتعدیل دستوري 
عمیق، بعد مشاورات قامت بها السلطة السیاسیة والتي مست عددا كبیرا من الأحزاب 

 ،مجموعة من المنظمات المهنیة وكذا المجتمع المدني إلىوالشخصیات السیاسیة، بالإضافة 
 إقحامضرورة  إلىحیث أنه وبعد الهدوء السیاسي الذي عرفته الجزائر، ارتأت السلطة 

 .في مشروع التعدیل الدستوري ى السیاسیةمختلف القو 

 .189ص ، مرجع سابقظ لشعب، و محف -  1 
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تؤكد الوثیقة على المكانة الخاصة لثورة أول  الوطنیة،ففي المحور الخاص بتقویة الوحدة 
حریر الوطني إلى جانب جبهة المجیدة، كما تبرز "قیمة ودور جیش الت 1954نوفمبر 

 .1التحریر الوطني

 

 الأمازیغیة لغة وطنیة ورسمیة ستكری الأول:الفرع 
كرس مشروع التعدیل الدستوري الجدید الأمازیغیة لغة وطنیة ورسمیة، فیما تظل العربیة اللغة 

 الرسمیة للدولة.

الخصوص بالعمل على ینص مشروع التعدیل أن المجلس الأعلى للغة العربیة یكلف على  و
ازدهار اللغة العربیة وتعمیم استعمالها في المیادین العلمیة والتكنولوجیة والتشجیع على 

 الترجمة إلیها.

أصبحت بموجبها مكرر حیث  3فقد خصص لها المشروع المادة  للأمازیغیة،بالنسبة  و
وعاتها اللسانیة وطنیة ورسمیة تعمل الدولة على ترقیتها وتطویرها بكل تن تمازیغیت لغة

 .2المستعملة عبر التراب الوطني

إحداث مجمع جزائري للغة الأمازیغیة یوضع لدى رئیس  الدستور علىینص مشروع  و
لترقیة الامازیغیة قصد تجسید وضعها كلغة  اللازمة الشروطویكلف بتوفیر  الجمهوریة،

 رسمیة فیما بعد.

یختار الشعب لنفسه مؤسسات غایتها المحا  أنمن نص التعدیل على  08وتنص المادة 
فظة على السیادة والاستقلال الوطنیین ودعمها والمحافظة على الهویة والوحدة الوطنیتین 

 حمایة الحریات الأساسیة للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي. ودعمهما،

تفاوت الجهوي في ترقیة العدالة الاجتماعیة و القضاء على البوقد استكملت هذه المبادئ 
 بالإضافة"والعلمیةالتنمیة و تشجیع بناء اقتصاد متنوع یثمن قدرات البلاد الطبیعة والبشریة 

.14التعدیل الدستوري الأخیرة، الجریدة الرسمیة رقم تضمن، ی 06/03/2016مؤرخ في ، 01-16القانون رقم  -  1 
 .مكرر 3لمادة مرجع ، انفس ، 01-16القانون رقم  -  2
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الى "حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة 
 والمصادرة غیر المشروعة. الاستحواذ،أو التجارة غیر المشروعة أو التعسف أو 

المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ویراقب  أنالوثیقة  وتؤكد
تشجیع الدولة للدیمقراطیة التساهمیة على مستوى  إلى بالإضافةعمل السلطات العمومیة" 

 الجماعات المحلیة.

مكرر ضمان الدولة الاستعمال الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها  17وتبرز المادة 
 لح الأجیال القادمة، حیث تحمي الدولة الأراضي الفلاحیة والأملاك العمومیة للمیاه.لصا

انه لا  21توضح المادة  المشروع،وبخصوص استغلال الوظائف والعهد للكسب غیر 
یمكن أن تكون الوظائف والعهد في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسیلة لخدمة 

جب على كل شخص یعین في وظیفة سامیة في مشددة على أنه ی "،المصالح الخاصة
الدولة أو ینتخب في مجلس محلي أو ینتخب أو یعین في مجلس وطني أو في هیئة 

 .1وطنیة أن یصرح بممتلكاته في بدایة وظیفته أو عهدته وفي نهایتهما

كون  إلى بالإضافةوللجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج وجود في مشروع الدستور حیث 
تعمل على حمایة حقوق المواطنین  ،فإنهاالدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات

في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقیات المبرمة مع البلدان  ومصالحهم،في الخارج 
 المضیفة والتشریع الوطني وتشریع بلدان الإقامة.

المقیمین في الخارج وتعزیز  كما تسهر الدولة أیضا على الحفاظ على هویة المواطنین
 روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمیة بلدهم الأصلي.

 والمصالحة الوطنیةتكریس التداول الدیمقراطي على السلطة ویشدد على السلم الفرع الثاني:
 

على تكریس التداول الدیمقراطي على السلطة عن طریق  الدستور المشروعونص 
 .والمصالحة الوطنیةالتأكید على المحافظة على السلم  مع ونزیهةانتخابات حرة 

.21مكرر،  17، 08 وادلم، مرجع سابق، ا01-16القانون رقم  -  1  
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القانون  وهو الجمیعالمشروع التمهیدي للدستور الجدید أن الدستور فوق  وأوضحت دیباجة
ویحمي مبدأ حریة اختیار  والجماعیة،الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة 

التداول الدیمقراطي عن طریق  ویكرس السلطاتالمشروعیة على ممارسة  ویضفي الشعب
 انتخابات حرة ونزیهة.

عمل  ورقابة القانونیةالفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحمایة كما یكفل الدستور 
 فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده. ویتحقق الشرعیةالسلطات العمومیة في مجتمع تسوده 

معتبرا أن الشعب  صالحة الوطنیةوالمأخرى تطرق المشروع لسیاسة السلم  ومن جهة
الجزائري واجه مأساة وطنیة حقیقیة عرضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إیمانه وتمسكه 

بكل سیادة تنفیذ سیاسة السلم والمصالحة الوطنیة التي أعطت ثمارها  قرر بوحدتهالثابت 
 .1وهو مصمم على الحفاظ علیها

ل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وفي نفس المقام أبرز أن الشعب یعتزم على جع
وعن كل تطرف من خلال ترسیخ قیمه الروحیة والحضاریة التي تدعو إلى الحوار 

 ظل احترام الدستور وقوانین الجمهوریة. في والأخوةوالمصالحة 

في سبیل الحریة والدیمقراطیة  ویناضل دوماواعتبر أن الشعب الجزائري الذي ناضل 
 إطاریبني بهذا الدستور مؤسسات في  ویعتزم أنتقلاله الوطنیین "متمسك بسیادته واس

 دولة دیمقراطیة وجمهوریة".

على أن " الشعب الجزائري یظل متمسكا بخیاراته من أجل الحد من  كما نص كذلك
على بناء اقتصاد منتج  ویعمل الجهويالفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت 

 وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة".
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صلب الالتزام الوطني برفع التحدیات الاقتصادیة  فهي في الشبابوبخصوص فئة 
والاجتماعیة والثقافیة ویظل إلى جانب الأجیال القادمة المستفید الأساسي من هذا 

 الالتزام".

الجانب التاریخي للدولة الجزائریة مؤكدة أن "تاریخه الممتدة  كما أشارت الدیباجة إلى
جذوره عبر آلاف السنین سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد جعلت الجزائر دائما 

 .والكرامة وارض العزةمنبت الحریة 

كما أكد المشروع على ان الدولة ستعمل دوما على ترقیة وتطویر المكونات الأساسیة 
 هي الإسلام والعروبة والأمازیغیة.لهویتها و 

توج تحت قیادة جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر  الجزائري، قدوأضاف أن "الشعب 
بذله خیرة أبناء الجزائر من تضحیات في الحرب التحریریة الشعبیة  الوطني، ما
 .1وشید دولة عصریة كاملة السیادة " بالاستقلال

 جزءا لا یتجزأ من الدستور. اجة، تشكلالدیبوفي الأخیر اعتبرت أن هذه 

 والجماعیةتعزیز الحقوق والحریات الفردیة -1
 الإنسانیةیة ویقمع المعاملة القاسیة أو الحقوق والحریات الفردیة الجماع ویعزز الدستور

 .والمهینة

ویضمن المشروع التمهیدي "حریة ممارسة العبادة في ظل احترام القانون" مثلما تنص 
و"یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى  36علیه المادة 

 .35كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة" كما جاء في المادة 

الخاصة وحرمة شرفه" حسب ما تنص علیه المادة ویحمي القانون "حرمة حیاة المواطن 
 من المشروع التمهیدي. 39
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وتعمل الدولة على "ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل وتشجع ترقیة 
 المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة وعلى مستوى المؤسسات".

ء الوطن حیث تسهر الدولة على توفیر كل وینص على أن "الشباب قوة حیة في بنا
 الشروط الكفیلة بتنمیة قدراته وتفعیل طاقاته".

أن الحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي "مضمونة وتمارس في  38ویؤكد في المادة 
للتنمیة المستدامة  وتثمینه خدمةتعمل على ترقیة البحث العلمي  وأن الدولةالقانون  إطار

 للأمة".

أن "الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها  3مكرر  41 المادةوتنص 
مضمونان للمواطن ولا یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم 

وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضیات الأمن الوطني ویحدد القانون كیفیات ممارسة 
 هذا الحق".

ان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات وتستهدف المؤسسات ضم
بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في 

 .1الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة" -2
 تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة. إمكانیةالدستور،كما قرر 

الذي حظي مؤخرا بموافقة رئیس الجمهوریة عبد العزیز  من الدستور 74 تنص المادة و
) سنوات" بحیث "یمكن تجدید انتخاب 5على أن "مدة المهمة الرئاسیة خمس ( وتفلیقةب

 رئیس الجمهوریة مرة واحدة".
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بالإضافة إلى السلطات  یضطلع،على أن "رئیس الجمهوریة  77كما نصت أحكام المادة 
الوزیر الأول بعد استشارة  بتعیین الدستورالتي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في 

 مهامه". وینهي البرلمانیةالأغلبیة 

لوزیر على أن رئیس الجمهوریة "یعین أعضاء الحكومة بعد استشارة ا 79 وتنص المادة
الأول" و "ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة" فضلا عن أن الحكومة "تعد مخطط عملها 

 وتعرضه في مجلس الوزراء".

من المشروع التمهیدي فقد جاء فیها بأنه یجب على الحكومة أن تقدم سنویا  84أما المادة 
العامة مناقشة  إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة. تعقب بیان السیاسة

 عمل الحكومة.

 التأكید على استقلالیة السلطة القضائیة-3
یؤكد الدستور على استقلالیة السلطة القضائیة وأن رئیس الجمهوریة هو الضامن 

 لاستقلالیة هذه السلطة.

من المشروع التمهیدي أن السلطة القضائیة مستقلة  138وفي هذا الصدد أوضحت المادة 
 .وان رئیس الجمهوریة هو ضامن استقلال السلطة القضائیة لقانون،اوتمارس في إطار 

بأنه تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي  :142المادة  توضح الجزائیةوحول العقوبات 
یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة  أنالشرعیة والشخصیة على 

بها في جلسات علانیة وتكون  وینطق القضائیةویحدد كیفیات تطبیقها كما "تعلل الأحكام 
 .1من المشروع 144الأوامر القضائیة معللة حسب ما جاء في المادة 

كل وقت وفي كل  في تقوم"على أن كل أجهزة الدولة المختصة  :145مادةال وتؤكد
یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ  القضاء بحیثأحكام  بتنفیذ الظروفجمیع  وفي مكان

 حكم قضائي".
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أن  إلى مشیرة بأنه لا یخضع القاضي إلا للقانون :147وعن سلطة القاضي تقول المادة 
محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء  القاضي
على  العدالة". ویجبتمس نزاهة حكمه بحیث یحظر أي تدخل في سیر  أو مهمته

 القاضي أن یتفادى أي موقف من شأنه المساس بنزاهته".

وتذكر نفس المادة بان "قاضي الحكم غیر قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون 
 الأساسي للقضاء" ویحدد القانون العضوي كیفیات تطبیق هذه المادة.

نونیة التي تكفل له بأنه یستفید المحامي من الضمانات القا مكرر: 151كما تنص المادة 
 الحمایة من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حریة في إطار القانون.

تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بین هیئات  بأنهوجاء في المشروع 
 القضاء العادي وهیئات القضاء الإداري.

لأعلى یحدد قانون عضوي تشكیل المجلس ا :157وجاء في المادة 
الأخرى ویتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالیة الإداریة  وصلاحیاته وعمله للقضاء
 .1القانون العضوي كیفیات ذلك ویحدد والمالیة

مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة البعدیة  أنالمراقبة نص المشروع الجدید  وفي مجال
رؤوس الأموال التجاریة  وكذلك العمومیةلأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق 

 في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة. للدولة. ویساهمالتابعة 

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة وإلى رئیس مجلس الأمة 
 الشعبي الوطني والوزیر الأول. المجلس ورئیس

المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته وكذا یحدد القانون صلاحیات مجلس 
 علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتیش.
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 والتنوع الاقتصاديحریة الاستثمار  ستكری الثالث:الفرع 
وكذا ممارسات الحكامة الاقتصادیة  والتجارة وتعزیز أخلقةحریة الاستثمار  یكرس الدستور

 تحقیق التنوع الاقتصادي. تشجیع

الشعب یختار لنفسه مؤسسات غایتها لاسیما "تشجیع  أنالدستور على  08تنص المادة  و
حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل من وكذا بناء اقتصاد متنوع یثمن قدرات البلد كلها" 
التجارة غیر المشروعة أو التعسف أو  أوأشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة 
 الاستحواذ أو المصادرة غیر المشروعة".

تطویر الحكم الراشد  ویساهم فيأن "مجلس المحاسبة یتمتع بالاستقلالیة لدستور ویؤكد ا
تسییر الأموال العمومیة". كما یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة  والشفافیة في

 الأموال التجاریة التابعة للدولة. رؤوس كذلك و العمومیة المرافق و والجماعات الإقلیمیة

إلى أن الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة (باطن الأرض ویشیر الدستور 
والبرید والجوي  والنقل البحريالحدیدیة  والنقل بالسككوالمناجم والمواد الطبیعیة للطاقة 

 ...).والاتصالات

على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشید للموارد الطبیعیة في نصه ویتضمن الدستور 
الأملاك  ووالحفاظ علیها لصالح الأجیال القادمة" و "تحمي الدولة الأراضي الفلاحیة 

 .1للمیاه" العمومیة

"حریة الاستثمار والتجارة معترف  أنمن الدستور على  37المادة  تنص أخرى ومن جهة
بها وتمارس في إطار القانون" و "تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجع على 

ضبط  وتكفل الدولةازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة 
 .والمنافسة غیر النزیهة" ویمنع الاحتكارحقوق المستهلكین  ویحمي القانونالسوق 
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الجبایة حیث یجدد النص تأكیده على المساواة بین المواطنین في أداء  وفیما یخص
"كل عمل یهدف إلى التحایل في المساواة بین المواطنین  أن إلى 64الضریبة تشیر المادة 

والأشخاص المعنویین في أداء الضریبة یعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنیة ویقمعه 
 قانون یعاقب على التهرب الجبائي وتهریب رؤوس الأموال."ال أنالقانون" مضیفة 

على تسهیل حصول وتعمل على أن "الدولة تشجع على إنجاز المساكن"  ویؤكد الدستور
 مكرر). 54الفئات المحرومة على سكن. (المادة 

المشروع إلى أن تنظیم هذا النشاط "من  یشیر الخارجیةإلى التجارة  ولدى تطرقه
 القانون یحدد شروط ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتها.وأن اختصاص الدولة" 

والاجتماعي الدستور مادة خاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي أضاف  اخرى ومن جهة
صادي المجالین الاقت والتشاور والاقتراح فيللحوار  إطارانه " وتعرفه علىمهامه  تحدد

 المجلس یعد "مستشارا للحكومة".  أن إلى" مشیرة والاجتماعي

طنیة واستحداث أخرى من أجل تدعیم الدینامیكیة في دسترة مؤسسات وهیئات و -4
 مختلف القطاعات

في  استحداث أخرى، و والهیئات الوطنیةدسترة عدد من المؤسسات  الدستور،تضمن 
 .وترقیة المجتمعخطوة ترمي إلى تدعیم الدینامیكیة في شتى القطاعات 

بحیث تكلف هذه الهیئة  الاستقلالیةاستفاد مجلس المحاسبة من  المسعى، وفي هذا
رؤوس  وكذلك العمومیةالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق ب

 .الأموال التجاریة التابعة للدولة

ا یساهم مجلس المحاسبة في "تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال كم
كما أنه یعد "تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة وإلى رئیس مجلس الأمة  "،العمومیة

 ورئیس المجلس الشعبي الوطني.
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قطار والأطر القانونیة باجة الدستور نلاحظ إدخال مجموعة من الأیفبالرجوع لد

أكبر للشعب في الحیاة السیاسیة لبلاده، من وجهة الإقرار الصریح من  دوراي لتي تعطا

الشعب، ویضفي  اختیارطرف المؤسس الدستوري على أن "الدستور یحمي مبدأ حریة 

المشروعیة على ممارسة السلطات، ویكرس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرة 

أن التعدیل الجدید، اعترف ولأول مرة من الاستقلال ، فمن هنا یمكن القول، 1ونزیهة"

 بوجود مبدأ التداول على السلطة وأعتبره أساسیا في تحقیق المشروعیة.

یمكننا القول إذا أن التوجه الدستوري الجدید عمل على إدراج مجموعة من 

لتكریس حقیقي  إمكانیةیخدم ویحقق  فیماالإجراءات والأقطار التي تصب بشكل كبیر 

طرحنا على مجموعة  نؤسس كامل لمبدأ التداول على السلطة في المجال السیاسي، وو 

مكرر على استفادة الأحزاب السیاسیة من جملة من  42من الأحكام، فقد نصت المادة 

 الإعلامالامتیازات في مجال نشاطها السیاسي كحریة الرأي والتعبیر، الاستفادة من وسائل 

 بذا ما یمنح مساوات في جانلنظام الحكم أو معارضة له، وه یةدون تحدید إذا كانت موال

معین بین مختلف التیارات السیاسیة، ونظیف لطرحنا هذا إعادة التقیید الزمني للعدد 

مكرر والتي نصت  99، وكذلك المادة 74العهدات الرأسیة بنص الفقرة الثانیة من المادة 

من المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة  أن: "تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها

 وفي الحیاة السیاسیة، لاسیما منها:

 حریة الرأي والتعبیر والاجتماع -1

 الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان -2

 المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة  -3

 المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة. -4

 مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان.تمثیل  -5

 .، مرجع سابق01-16القانون رقم  1 - 
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)، 3و 2 (الفقرتان 166إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة  -6

 بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان

 المشاركة في الدبلوماسیة البرلماني -7

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه 

 99انیة من المعارضة ، فیمكننا أن نعتبر أن أحكام المادة مجموعة أو مجموعات برلم

مكرر السالفة الذكر، ستعطي نجاعة أكبر للمعارضة البرلمانیة من خلال دسترة مجموعة 

من الألیات التي تقحمها وبشكل أكبر في الحیاة السیاسیة وخاصة فیما یتعلق بالجانب 

 .1الرقابي على عمل الحكومة

والتي لم تطبق بعد  2016ونخلص من كل هذا، لنقول وبشكل عام أن إصلاحات 

على أرض الواقع نظرا لحداثتها، أعطت إطارا قانونیا ملائما لتكریس التداول على السلطة 

في المجال السیاسي من منطلق تحدید للعهدة الرئاسیة بالإضافة إلى خلق مساوات إلى 

یة، مع دسترة لمجموعة من المبادئ التي تقحم وبشكل حد ما بین مختلف التیارات الحزب

مبدئي المعارض البرلمانیة في الحیاة السیاسیة، ناهیك عن منح استقلالیة أكبر مقارنة 

ة القضائیة من خلال حظر أي تدخل في سیر لعدالة بموجب طبالسنوات السابقة للسل

 .148الفقرة الثانیة المدخلة على المادة 

وظائف الإداریة التي لم تشهد تغیرا معتبر إلى جد الساعة، من أما في ما یخص ال

خلال عدم صدور قانون أساسي نموذجي للوالي أو لرئیس الدائرة أو غیرهم من المناصب 

المعینة، فمبدأ التداول المكاني على السلطة شهد غیابا ینفس الوتیرة السابقة، إلا  الإداریة

والتي نصت: "..  148/2ضائیة، فبالعودة للمادة أن الأمر یختلف بالنسبة للوظیفة الق

قاضي الحكم غیر قابل للنقل ...." إذ یلاحظ أن أحكام هذه المادة تقبل تفسیرا متناقضا، 

فمن منطلق منح حق عدم النقل لضمان نجاعة وظیفیة لقاضي الحكم من خلال عدم 

طریق وزیر تعریضه لأي ضغوطات قد تمارس علیه خاصة من السلطة التنفیذیة عن 
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العدل، قد ینتج عنه ممارسة سلبیة لهذا الحق من خلال تعسف القاضي في حد ذاته 

 اتجاه الأفراد تحت اعتبارات شخصیة أو غیرها.

لن یحقق فعلیا نجاعة للوظیفة القضائیة  148للمادة  2وعلیه نرى أن نص الفقرة 

 أنه سیفتح الباب واسعا وإنما سیضمن لنا عدم تعرض السلطة التنفیذیة لقاضي الحكم، ألا

 .1أمام القاضي للانحراف بسلطته نظرا للغیاب التام للتداول المكاني على منصبه

 على السلطة المطلب الثاني: نتائج التعدیل الدستوري على التداول

 تتوفر لم إذا معنى ذي بغیر یظل الجزائر في جادة سیاسیة ممارسة عن الحدیث إن
 بین وثیقة روابط وجود الدراسات أثبتت حیث الفساد، فحةلمكا متساندة استراتیجیات

 وحرمان النمو تباطأ وبین العامة الصفقات عن العمولات وتلقي والمحسوبیة الرشوة تعاطي
 التنمیة مقومات من وغیرها والصحیة التعلیمیة الخدمات من المجتمع فئات غالبیة

 تثمر أن وحدها الدستوریة للإصلاحات یمكن لا التنمیة غیاب ظل ففي وعلیه، المتساندة.
  ملموسة. نتائج

 بوظائفها لتقوم الرسمیة غیر القنوات إشراك بدون یتم أن یمكن لا قویة دولة بناء إن
 للاقتراح وكقوة والمجتمع، الدولة بین للعلاقة )Régulateur( كمنظم كامل بشكل وأدوارها

 السلیمة. التحدیث عملیة في والمشاركة والتصور
 في السیاسات وصناعة العام الشأن إدارة في الرسمیة غیر القنوات إشراك آفاق إن 

 التي بالتطورات الارتباط أشد مرتبطة الآفاق هذه أن وهي هامة، مشكلة تطرح الجزائر
 الشكل أن الصدد هذا في الأبحاث من العدید كدؤ ت إذ البلد، هذا في الحكم نمط سیشهدها
 لسنوات قائما سیظل الأخرى العربیة الدول من العدید وكبقیة ةالجزائری للدولة التسلطي

 من بنوع الإیجابي، جانبها في لاسیما الآفاق، لهذه للنظر یدفعنا ما هذا و لاحقة عدیدة
 سیطرح الجزائر في للحكم التسلطي النمط هذا بقاء أن هنا أشیر أن ینبغي ،التردد

  جدد. اجتماعیین وفاعلین لقوى تنامي ظل في وذلك الحاكمة، للنخبة عدیدة مشكلات

 .148واد لم، مرجع سابق، ا01-16القانون رقم   -1

 108 

                                                           



 

 

 القرارات صناعة في إشراكها على والعمل الرسمیة غیر المكونات تفعیل فإن هنا ومن
  ذاتها. الدولة راراستق على إیجابیة اآثار  له ستكون فقط استشارتها بدل والسیاسات

 التفعیل: هذا في تساهم أن یمكن التي الجوانب بعض ذكر یمكن وهنا
 الدولة. تجاه القنوات لهذه النسبیة الاستقلالیة على التأكید -
 الأفراد حقوق لصیانة المناسب الإطار لأنه الدیمقراطي المسار تدعیم ضرورة -

 الاجتماع. وحق التعبیر، حریةو  الحكام، اختیار یخص فیما لاسیما والمواطنین،
 الحاكمة النخبة تطویر عبر أیضا یمر الجزائر في السیاسیة المشاركة قنوات تفعیل إن -

 فیها والمشاركة الانتخابات إجراء فقط تعني لا أنها على للدیمقراطیة نظرتها البلد هذا في
 وإعداد لصیاغة مساهمتها خلال من المختلفة المشاركة لقنوات فعلیة مشاركة تعني بل

  الحاكمة. النخبة لهذه المختلفة والسیاسات البرامج
 نحو أكثر تنحوا وجعلها لإصلاحاتها النخبة هذه مراجعة عبر یمر لذلك الطریق إن -

 .1فیها محوري كمكون المشاركة مبدأ تبني
 ویمكن الجواري. والعمل الدیمقراطي السلوك على الفرد وتنشئة تربیة على التأكید -

 ملیئة الإسلامیة الأخلاقیة القیمیة ومنظومتنا المجال. هذا في هام بدور تقوم أن للمدرسة
 بدل والتعاون العنف، والسلمبدل والتسامح، الغیر، احترام على تؤكد التي بالإیحاءات
 الإقصاء.

 بارزا دورا للمثقف یكون نشطین اجتماعیین فاعلین إضافة طریق عن القنوات هذه دعم -
 فیها.

 هامة لبنة تكون اجتماعیة قوى وبلورة تنمیة في لیساهم الخاص القطاع دعم ضرورة -
 قطاع وجود وأن لاسیما المدني، المجتمع مؤسسات رأسها وعلى القنوات هذه لبنات من

 المؤسسات. لهذه والمادي المالي الدعم توفیر في سیساهم قوي خاص
 یعد السیاسات وصناعة بلورة في الرسمیة غیر القنوات إشراك أن التأكید مكنی سبق مما
 المشكلات رأسها وعلى العالم بها یمر التي المتأزمة الظروف فیظل خاصة ضروریا أمرا

 بما الدول معظم على تزحف السلبیة آثارها أخذت التي الإرهابیة والمخاطر الاقتصادیة
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 الممارسة ترشید في سیساهم القنوات هذه وإشراك رقیةبت الاهتمام إن ،الجـزائر فیها
 الانفتاح وتحقیق الجزائر في الحكم لنظام التسلطیة الصبغة من التخفیف وبالتالي السیاسیة
 الدولة تفكك عدم على المحافظة في كذلك سیساهم القنوات هذه إشراك أن كما السیاسي.

 سیما القادمة، العقود خلال اجههاستو  التي التحدیات من العدید لمواجهة وسیساعدها
 من لمزید عرضة الدولة ستصبح أین المختلفة، بإفرازاتها العـولمة ظاهرة تنامي فیظل

 المختلفة الضغوط
 التي الدستوریة الإصلاحات أن مفادها نظر وجهة أحرر أن أردت تقدم، ما جمیع في 

 الطحین. من والقلیل جعةالجع من الكثیر أفرزت الزمن من عقدین منذ الجزائر باشرتها
 أفزت المشاركاتیة و الدیمقراطیة للتقالید ترسیخ إلى الإصلاحات تلك تفضي أن فعوض
 الإصلاحات هذه في التقدم مع أنه هنا باهتللان الملفت إن والزبونیة. الأبویة من مزیدا

 مع تجاوزناها أننا یفترض التي الأحادیة السیاسیة بالممارسات یتسم وضع أمام أصبحنا
 .1التعددیة الإصلاحات أولى

 عدة عبر یمر السیاسیة الممارسة وترشید تنشیط علیه یتوقف الذي الأساسي الرهان إن

 والفعلي الجاد خراطنللإ الحاكمة النخبة لدى السیاسیة الإرادة توفر رأسها على و أطر

 ظل في سیما الحاضر، الوقت في المترهلة السیاسیة الممارسة أوجه من العدید لإصلاح

 التي  الرسمیة الأجهزة بین  والتكامل التعایش بضرورة الإقرار ثم الإرهابي، المد انحصار

 ذات الرسمیة غیر والقنوات بالدولة، المتعلق السیاسي المجتمع من جزء هي

  بالمجتمع. الصلة

 التسییر أعباء عنها یخفف أن شأنه فمن ذاتها. الدولة على الجمة مزایاه له التعایش فهذا

 فخ في السقوط تجنیبهم و المسؤولین و الحكام مسؤولیات من التقلیص وبالتالي والإنماء،

 العواقب، ووخیمة عنیفة وانتفاضات فعل ردود أشكال یتخذ قد الذي القاسي، لحسابا

 عیش ظروف وتدهور التنمیة، مشاریع تعثر عن الناجمة الأزمات ظل في خصوصا

 الحكام بین الثقة اهتزاز على تؤكد الحالیة المؤشرات كل وأن خاصة المواطنین،
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 في الكلیة السلطة ذات الدولة تجد نأ احتمالات ورود مع الجزائر، في والمحكومین

 البلد. هذا في مجتمعها ثورة مواجهة

 تصاعدیة بوتیرة یتمیز الاجتماعیة الاحتجاجات منحنى أن هنا نشیر أن فقط ویكفي 

 .1الحاضر الوقت في للقلق مثیرة ومتنامیة

 

 

 

 

 

 ةــــــــــــــــــــــــالخاتم

والمستجدات التي میّزت الساحة السیاسیة في لمعطیات و من ا اسابق ما ذكرناهبحسب 
الفترة الأخیرة، منذ إعلان حزبي النهضة والعدالة والتنمیة الاندماج في انتظار ملتحقین 

عن تشكیل الجبهة  لف، وإعلان الأمین العام لحزب جبهة التحریر الوطنيجدد بهذا التحا
في البلاد بعد السیاسیة  حزبا، بإعادة تشكل الخارطة 12الداخلیة العتیدة بمشاركة 

، مع احتمال عودة الأقطاب الممثلة في ثالوث التیار الوطني 2017ماي  04التشریعیات 
والدیمقراطي والإسلامي، خاصة وأن هذا المسعى شكل منذ نهایة التسعینیات أمل الكثیر 

من الفعالیات في البلاد، وعلى الخصوص رئیس الجمهوریة نفسه. كما یعمل قانون 
بالمائة التي اعتبرها  4نتخابات الجدید على تكریس هذا الواقع من خلال اشتراطه نسبة الا

متتبعي الدارسین الكثیر من  سیین تكریسا لمبدأ البقاء للأقوى ویجزمالكثیر من السیا
تطورات المشهد السیاسي في الفترة الأخیرة، حول علاقة ما استجد في هذا الساحة وما 
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لأوضاع بعد الانتخابات التشریعیة القادمة، بالتصریحات التي كان قد یمكن أن تؤول إلیه ا
، عند اعتلائه سدة الحكم في الجزائر، بخصوص حاجة المشهد مهوریة أطلقها رئیس الج

السیاسي في الجزائر إلى إعادة تنظیم وهیكلة تفضي إلى تشكیل أقطاب سیاسیة قویة 
والولایات المتحدة وفرنسا، حیث یقود حزبان وفعّالة على شاكلة ما هو حاصل في بریطانیا 

أو ثلاثة أحزاب كبرى المشهد السیاسي للبلاد، وتنتظم على أساس هذه الهیكلة الحیاة 
السیاسیة وعمل الحكومات والمعارضة بشكل أكثر فاعلیة، ومن ثمة التداول الدیمقراطي 

حقیقي للتعددیة الحزبیة، ترجمة للمعنى ال .والسلمي على السلطة والحكم في استقرار وهدوء
وعبّر عن الواقع الذي تشهده الساحة السیاسیة في البلاد بالإنماء الدیمقراطي الذي من 

شأنه الإسهام في تقویم الممارسة الدیمقراطیة والسیاسیة في البلاد، لم یخف حینها أمله في 
إلى بناء أقطاب  أن یؤدي هذا الواقع الذي یشتت القدرات والإمكانیات السیاسیة الوطنیة،

سیاسیة صلبة وقویة تتشكل من تیارین أو ثلاثة تیارات على أقصى تقدیر تجتمع فیها 
الرؤى والتصورات، وتنبني على أساسها المواقف والمواقف المضادة التي تصب في خدمة 

 .الصالح العام للبلاد، وتساهم في ترسیخ الاستقرار عن طریق العمل السیاسي

دستور یواكب التطورات الحاصلة في البلاد وفي العالم، ویكرس كافة  وضع الیوم، وبعد  
بما فیها الحقوق التي تضمن دورا فعّالا  الحریات والحقوق السیاسیة والدیمقراطیة، 

للمعارضة السیاسیة، من السهل التسلیم بأن مسعى إعادة تنظیم المشهد السیاسي قابل 
سیما في ظل توفر كافة المعطیات وتهیئة  للتحقق والتجسید في المرحلة القادمة، لا

الظروف لبناء واقع سیاسي جدید، وفي مقدمة هذه المعطیات ما حمله قانون الانتخابات 
الجدید، من أحكام تتجه ـ رغم اعتراض الكثیر من الأحزاب السیاسیة ـ إلى تهذیب العمل 

 .السیاسي وتأطیره وفق منهج تطهیري

كالعادة حیث جاءت  إرادتهحب الإرادة وهو الشعب بسلب هذا نظریا ولكن فعلیا صدم صا
صفعتا للدیمقراطیة وللتداول على السلطة وظلت دار لقمان على  2017ماي  4انتخابات 

التي  والآلیاتحالها فلم یتغیر شيء بالرغم من التطمینات والضمانات التي قدمتها السلطة 
المشهد  أنج كانت متوقعة مسبقا حیث النتائ أن إلاوضعتها لضمان انتخابات حرة ونزیهة 
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بالنسبة للأحزاب فقد ظهرت هناك  أماالسیاسي لم یتغیر ، هذا من جهة الانتخابات 
ها للسلطة هذا ما مكنها من الحصول على مقاعد ئأحزاب سیاسیة جدیدة قدمت ولا

 هذا المعطى الجدید الذي سیترتب عنه حتمابرلمانیة وربما المشاركة في الحكومة  ، 
تصفیة الساحة السیاسیة، وسیؤدي إلى اندثار الكثیر من الأحزاب التي لن یكون بوسعها 

بالمائة، یضع قادة  4الحصول على النسبة الإقصائیة للمشاركة في الانتخابات والمحددة بـ
هذه التشكیلات أمام خیار واحد یسمح لها بمواصلة العمل السیاسي، وهو الاندماج 

رى أو بالأحرى مع الأقطاب التي تلتقي معها في نفس اللون والتحالف مع أحزاب أخ
ولعل فهم الأحزاب المنتمیة للتیار الإسلامي لهذا المعطى، هو الذي .والتوجه السیاسي

حملها على إعادة إحیاء مشروع الوحدة الذي بدأت معالمه تتضح، مع اندماج حزبي 
بقیت أبوابه مفتوحة لالتحاق أحزاب النهضة وجبهة العدالة والتنمیة في تحالف استراتیجي أ

، عن تحالفها الانتخابي مجتمع السلم  إسلامیة أخرى، ثم إعلان حركة التغییر وحركة
وأطراف فاعلة  الإصلاحوكل ذلك بمباركة من باقي التشكیلات على غرار حركتي البناء و 

، الذي رافع من أجل اندماج القطب رئیس السابق للحركة في حركة مجتمع السلم، منها ال
خیرا من دخولهم بقوائم وهم موحدون الإسلامي، واعتبر تقدمهم في المواعید الانتخابیة 

متفرقة، طبعا هذا ما تقدمه القراءات السیاسیة والإعلامیة، لكن التحالف الذي أعلن  بین 
ح أسئلة جدیة تطر  ،» حمس«السلمتمع من جهة، وحركة مجر التي یقودها حركة التغیی

عن خلفیات وأبعاد هذا المسعى. فهل تعذّر حتى لا نقول تعطل تقارب الإسلامیین في 
 .المهد

حزب جبهة التحریر الوطني  ، الذي تمیز عن جاءت مبادرة الأمین العام الجدید ل وكذلك
الجبهة الداخلیة « اسم، بخطابه الهادئ والمتفتح، بتشكیل مبادرة أطلق علیها سابقه 

، الطبقة السیاسیة إلى سیاسیا كاستجابة مباشرة لدعوة  حزبا 12 ، وبمشاركة »تیدةالع
لتقویة الجبهة الداخلیة وصد محاولات زعزعة استقرار البلاد، لكن المتتبع لخطاب  دالتجنی

الأمین العام للحزب العتید الذي خالف خطاب سابقه في إثارة النعرات والمشاكل مع حلفاء 
سیكون حلیفا مع كل من جبهة التحریر الوطني الماضي، وتأكیده مرارا وتكرارا بأن 

وبرنامج الرئیس، قد یفهم بأن ظروف تشكیل قطب سیاسي یشاركه مسعى دعم الرئیس 
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یجمع كافة الوطنیین هو أمر غیر مستعص، خاصة في ظل وجود عامل جامع لهذا 
ا قضاء على حریة یعتبر هذ إلابهذه الفكرة  خذناأ وإذاالف متمثل في شخص الرئیس التح

ائتلاف  إطارفي  أو لم تتكتل على أساس فكري الاختیار ومنه التداول لان الأحزاب هنا
 .اقتسام الغنائم والمناصب  إطارلأنه یدخل في لتشكیل حكومة 

نفس المعطیات توحي إلى التكهن باندماج تیار الدیمقراطیین مستقبلا، بالرغم مما تعیشه 
بعض التشكیلات المنتمیة لهذا التیار من مراحل مضطربة على غرار جبهة القوى 

ما تمثل القوة السیاسیة الثالثة في البلاد، بینما تعیش في الاشتراكیة التي كانت في وقت 
الفترة الأخیرة خلافات داخلیة تعد من تبعات رحیل الزعیم التاریخي الجامع حسین أیت 

أحمد، والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة الذي عرف انشقاقات وتصدعات ترتب عنها 
اختارت تشكیل أحزابا جدیدة بل حتى انسحاب استقالة العدید من إطاراته القیادیة منها من 

 .زعیمه الدكتور سعید سعدي

وإن كانت معالم تكتل القطب الدیمقراطي لم ترتسم بعد، إلا أن المتتبعین للشأن السیاسي 
 .یعتبرون الأحزاب الدیمقراطیة من أكثر التشكیلات قابلیة للتكتل والتحالف السیاسي

وان التعددیة ان الواقع الحقیقي في الدولة یقول انه لیس هناك أي نوع من حریة التعبیر 
 التي یتشدق بها النظام مجرد لعبة یستخدمها لكسب الشرعیة.

المؤكد أن النظام الانتخابي المنبثق عن الدستور الجدید الذي یعید تنظیم الحیاة السیاسیة 

ترتیب العمل السیاسي بشكل یعتمد على  إعادة هللجزائریین الهدف منوالحیاة العامة 

الفعالیة والقدرة على الإقناع والتأثیر في المشهد العام للبلاد، والمعروف أن قوانین الطبیعة 

تؤكد بأن في التحالف غلبة وفي الاتحاد قوة، وهو مبدأ لاشك في أن الممارسین الحقیقیین 

یشكل خلال المرحلة القادمة الملجأ  للسیاسة في الجزائر یحفظونه عن ظهر قلب، وقد

الوحید للكثیر منهم من أجل ضمان البقاء ومواصلة النضال، في خضم مشهد سیاسي 

 .القادمة عنها ستسفر الأیام جدید یرتقب أن تتضح معالمه مع م

 114 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس

 1........................................................................ص.المقدمة

 8.....ص...................................الفصل الأول: ماهیة التداول على السلطة

 8.....ص..............ول على السلطة وتطوره التاریخي..المبحث الأول: تعریف التدا

  8........ص....................التاریخي للتداول على السلطةالمطلب الأول: التطور 

  8.........ص................لطة في الحضارات الغربیة.الفرع الأول: التداول على الس

 10.....ص..................الفرع الثاني: التداول على السلطة في الحضارة الإسلامیة

  11....ص.......................الوطن العربي.داول على السلطة في الفرع الثالث: الت

  16.......ص.............داول على السلطة ...............المطلب الثاني: مفهوم الت

  16...............ص...................................التعریف اللغوي. الفرع الأول:

 115 



 

 

  17..............ص..............................الثاني: التعریف الاصطلاحي.الفرع 

  21...........ص................................التداول والحكم الراشد. الفرع الثالث:

 23....ص............والیات التداول على السلطة.....: شروط واهداف بحث الثانيالم

 23............ص..........المطلب الأول: شروط التداول على السلطة...............

 26............ص..........المطلب الثاني: الیات واهداف التداول على السلطة.......

 26...........ص............اول على السلطة.................الفرع الأول: الیات التد

 36..............ص.........................الفرع الثاني: هداف التداول على السلطة

 39....ص....یة في الجزائرالفصل الثاني: التداول على السلطة في ظل الأحادیة الحزب

 39.ص........... 1988المبحث الأول: التداول على السلطة من الاستقلال الى سنة 

 39......ص................ 1975الى 1963المطلب الأول: التداول على السلطة من

 42......ص............. 1988الى  1976لسلطة من المطلب الثاني: التداول على ا

  44......ص..........المبحث الثاني: الازمة السیاسیة والاقتصادیة والإصلاحات......

 59.......ص...........والانتخابات.................. المطلب الأول: التعددیة الحزبیة

 66ص .......................السیاسیة والأمنیة............... الأزمةالمطلب الثاني: 

 74....ص............عیة والى التداول على السلطة...الفصل الثالث: العودة الى الشر 

 74.......ص..........التعدیلات الدستوریة والتداول على السلطة.....المبحث الأول: 

 74.....ص............... 2008الى  1996المطلب الأول: التداول على السلطة من 

 77...........ص...................لتراجع عن التداول..............المطلب الثاني: ا

 86...ص........... 2002و 1996:الاحكام التي مسها التعدیل الدستوريالفرع الأول

  90....................صلسلطة التنفیذیة................تنظیم ا إعادةالفرع الثاني: 

 116 



 

 

  99...ص.. 2016ق التعدیل الدستوري لسنة المبحث الثاني: التداول على السلطة وف

 99...........................ص 2016:التعدیلات التي جاء بها دستورالأولالمطلب 

 99......ص.............یة .................: تكریس الامازیغیة لغة رسمالأولالفرع 

  101..........ص....السلطة......................الفرع الثاني: تكریس التداول على 

  106......ص....والتنوع الاقتصادي............ الفرع الثالث: تكریس حریة الاستثمار

 110..ص..على التداول على السلطة.. 2016المطلب الثاني: نتائج التعدیل الدستوري

  113الخاتمة......................................................................ص

 117الفهرس......................................................................ص

 120قائمة المراجع................................................................ص

 

 باللغة العربیة: راجعقائمة الم

 القرآن :

 .56:الآیةسورة النساء،  .1
 

 الكتب:
 

 لبنان: مركزالجزائریة صراع التغریب والتعریب،  جاب مصطفى مهند، الازمةإبراهیم أبو  .2

 .1988الدراسات المعاصرة،

 و للتألیف، لسان العرب الدار المصریة الأنصاريمكرم  لدین بنا مالج ابن منظور .3

 .2007 ،نشرالسنة  الثاني، مصر، بدون الترجمة، الجزء

، جانفي 123احمد مهابة، الیمین زروال والمهمة الصعبة، السیاسة الدولیة، العدد  .4

1996. 

 117 



 

 

: دیوان ، الجزائر1962-1919الوطنیةالتعددیة الحزبیة في تجربة الحركة  الأمین شریط، .5

 .1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر

: مكتبة ،القاهرة، مصر1الدیمقراطي.طلتحول محمد منصور، الأحزاب وا بلقیس .6

 .2004مدبولي،

، 28مصر، مجلة الدیمقراطیة، العددوحكم الراشد في  سلامة، الإصلاححسن  .7

 .2007أكتوبر

هومة، دار  الجزائر:العسكریین والسیاسیین،  الصراع بینرابح لونیسي، الجزائر في دوامة  .8

 د.ت.ن.

للملایین، حسین صعب، دار العلم  م.مكیفر، تكوین الدولة. ترجمةروبرت   .9

 .1984،بیروت

ریاض الصیداوي، الانتخابات والدیمقراطیة والعنف في الجزائر، المستقبل العربي،  .10

 1999جویلیة  245العدد

سعید بوشعیر القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، "دیوان المطبوعات  .11

 .2013الجامعیة، الطبعة الثانیة عشر، سنة 

القاهرة  2ط،الم زرتوقة، أنماط الاستلاء على الحكم في الدول العربیةصلاح س .12

 . 1993مكتبة مدبولي،،،مصر

،بیروت، لبنان 1، ط1999- 1958الابراهیمي، أصلالأزمةالجزائریةعبد الحمید  .13

 .2001دراسات الوحدة العربیة، مركز

تشریعا.القانون الدستوري -فقها-الجزائري. شاةالدستور  عبد االله بوقفة، .14

 .2005ملیلة، ، الجزائر: دار الهدى، عین3للجمهوریة.ط

: دار العربي، الجزائردراسات حول الجزائر والعالم  على الكنز ،حول الأزمة .15

 .1990بوشان،

، بیروت، 2میالة الدیمقراطیة في الوطن العربي، ط و آخرون، علي خلیفة الكوراري .16

 .2002ة العربیة،دلوحمركز دراسات ا لبنان،

 118 



 

 

دراسة تطبیقیة على  السیاسیة،رفعت سید، تداول السلطة داخل الأحزاب  عید .17

 .2005،دار النهضة العربیة،، القاهرة، مصر1المصریة.طبعض الأحزاب 

ظ لشعب، التجربة السیاسیة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون و محف .18

 ، 2001المطبعیة ، الجزائر:

المطبوعات  ، بیروت، لبنان: شركة1حدیث.طلباشا، الكافي معجم عربي محمد ا .19

 .1992للتوزیع والنشر،

الثورة. الجزائر:المؤسسة  أو إجهاضمحمد العربي الزبیري ،المؤامرة الكبرى  .20

  1989الوطنیة للطبعة والنشر والتوزیع ،

 .2000عة،بالجزائر:بدون ط،محمد خوجة ،سنوات الفوضى والجنون .21

، أخرىمحي الدین عمیمور، أیام مع الرئیس الراحل هواري بومدین وذكریات  .22

  .2003الجزائر دار هومة للنشر،

) رسالة 2010-1989ود حسین، الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر (رز م .23

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، مقدمة بجامعة الجزائر 

 . 2012لیة العلوم السیاسیة و الإعلام، سنة ، ك3

، 3سعد، طعلي مقلد وعبد الحسن  دوفرجیه، الأحزاب السیاسیة. ترجمةموریس  .24

 .1989: دار النهار للنشر،بیروت لبنان

 

 أطروحات دكتوراه و رسائل ماجستیر:

رسالة مقدمة ، 1994-1988الجزائرالتحول الدیمقراطي في  طعیبة، أزمةاحمد  .25

شهادة الماجستیر بقسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة بجامعة الجزائر، دورة لنیل 

1997. 

مذكرة لنیل شهادة  الجزائر،التعدیلات الدستوریة في  الزهراء،بوعقادة فاطمة  .26

ومؤسسات عمومیة، جامعة  الدكتوراه، تخصص: دولةمدرسة  إطارالماجیستر، في 

 .2014-2013كلیة الحقوق  1الجزائر 

 119 



 

 

شهادة الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل  بواردة،حسن  .27

 .1993جامعة الجزائر دورة  الدولیة،بقسم العلو م السیاسیة والعلاقات  الماجستیر

ظام الانتخابي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر نالحزبیة وال حبة، التعددیةعفاف  .28

 .2005- 2004دورة بسكرة،محمد خیضر  الحقوق، جامعةمقدمة بقسم 

عمر فرحاتي، إشكالیة الدیمقراطیة في الجزائر معهد العلوم السیاسیة والعلاقات  .29

 .1993جامعة الجزائر،  ،أطروحة دكتوراه،الدولیة

دراسة حالة –السیاسیة في رسم السیاسة العامة  الأحزابغارو حسیبة، دور  .30

وم السیاسیة والعلاقات جستیر في العلالنیل شهادة الم مذكرة 2007- 1997الجرائر 

 .2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تیزي وزو:الدولیة، جامعة 

شهادة الدكتوراه  للنی أطروحةاسي الجزائري، یمحمد بوضیاف ،مستقبل النظام الس .31

 والإعلامبقسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر ،كلیة العلوم السیاسیة 

 . 2008یاسیة والعلاقات الدولیة ، الجزائرقسم العلوم الس
 

 قوانین و مراسیم :
 

، والمتضمن 2008-11-15المؤرخ في  364-08أنظر المرسوم الرئاسي رقم  .32

-11-15، المؤرخ في 08.365إنهاء مهام رئیس الحكومة، والمرسوم الرئاسي رقم 

 64الجزائریة، رقم ، والمتضمن تعیین الوزیر الأول، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2008

 .2008-11-17المؤرخة في 

التربیة  .الجزائر: وزارة1989الشعبیة، دستوریة الدیمقراطیة ر الجمهوریة الجزائ .33

 .1989التربوي الوطني،  والتكوین، المعهد

الدستوریة ت التعدیلا متضمنلمارس وا 06المؤرخ في  01-16القانون رقم  .34

 14الأخیرة، الجریدة الرسمیة رقم

 120 



 

 

 22-89المعدل والمتمم للقانون رقم 1991-12-02بتاریخ 19-91رقم  القانون .35

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة الجریدة  1989دیسمبر  31المؤرخ في 

 .1991دیسمبر4بتاریخ 62رقم الرسمیة 

 .1997ماي  10المؤرخ في  147-97المرسوم التنفیذي رقم  .36

محافظة  إنشاءالمتضمن  1995 يما 27ي المؤرخ ف 147-95المرسوم الرئاسي  .37

 .علیا مكلفة برد الاعتبار للامازیغیة وترقیة استعمالها

، والمتضمن تعیین 2008-11-15المؤرخ في  367-08المرسوم الرئاسي رقم  .38

-11-17المؤرخة في  64أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم 

2008.  

، والمتضمن تفویض 2008-11-15المؤرخ في  368-08المرسوم الرئاسي رقم  .39

 64الوزیر الأول بترؤس اجتماعات الحكومة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

 .2008-11-17المؤرخة في 
  

 مقالات و ملتقیات:

سن شرون، اخرون، التحول الدیمقراطي في الجزائر وأثره على الحریات، ملتقى ح .40

 .2005-11-20في الجزائر، جامعة محمد خیضر بسكرةالتحول الدیمقراطي 

محي الدین عمیمور، الانتخابات الجزائریة الداء والدواء، مجلة المعرفة الإلكترونیة  .41

 ،الجزیرة . نت. 

وكالة الانباء الجزائریة،النتائج الرسمیة للدور الأول من التشریعیات،   .42

 . 1991دیسمبر 31، 351الخبر،العدد
 

 اللغة الفرنسیة:ب قائمة المراجع

43. AbderrahimeLamchichi.l’Algeri en cris.Paris.frence : Edition Lahram.1996. 

 121 



 

 

44. Jean louis qeurmonne .op.cit. 

45. Leo Hamon. Necessite et condition de l’altierence .revue ouvoir.lédition :2 

trimsters 1977. 

 

 

 

 ص:ــــــــــــالملخ

 الدول،التداول على السلطة من الأسس والمعاییر التي تحدد مدى دیمقراطیة  مبدأیعتبر 

التي تطورت لتشمل المجال السیاسي وكذا القضائي اذ ظهر من منطلق ممارسات دینیة 

والإداري، فهو نتیجة مجموعة من الأفكار والنماذج القانونیة والادوار المؤسساتیة وغیر 

 ء الشعب مكانة أساسیة في تحدید مصیره.المؤسساتیة التي تهدف الى إعطا

وقد عرفت الجزائر خصوصیة معتبرة في تكریسها لمبدأ التداول على السلطة خلال 

المرحلة الاشتراكیة والراس مالیة بموجب نصوص قانونیة عدیدة لم یكن فیها تجسید هذا 

 المبدأ واضحا سوى في المجال السیاسي او الإداري او القضائي.

 

Résumé en Français : 

Alternance au pouvoir et un principe qui détermine le taux de 
démocratisation des états, il est issu de pratiques religieux qui s’est élargi 
pour contenir le domaine politiques, judicaire et administratif, c’est un 
ensemble d’idées et de paradigmes juridiques et de rôlesinstitutionnelles et 
non institutionnelles qui vise à donner une place essentielle au peuple dans 
la conquête de sa souveraineté et deseschoixpolitiques. 
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L’Algérie a connu ambiguïté considérable dans l’émergenceprincipe 
d’alternance au pouvoir pendant la période socialiste et capitaliste basé sur 
divers textes de loi qui n’ont pas vraiment données une réalisation clair de ce 
principe dans le cadre politique, administratif et judicaire.  
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	أما من الناحية الموضوعية فقد حاولت إبراز دور الانتخابات والمؤسسات الدستورية في حماية التداول وحفظ حق التعددية السياسية ودورهما في الحياة السياسية، وكذلك دور النظم الانتخابية والنخب الجديدة التي تحاول الوصول إلى الحكم ودور الدساتير المتعاقبة في تثمين ه...
	ومما سبق ذكره من معطيات تدفعانا إلى الطرح تساؤلات حول موضوع فعالية التداول في الجزائر فان الإشكالية الرئيسية للدراسة تكون كالتالي:
	الإشكاليـــــــــــــة:
	إلى أي مدى تمكنت الدساتير المتعاقبة في الجزائر وبالأخص دستور سنة1996 والتعديل الذي شمله سنة 2016، من تفعيل التداول على السلطة في الجزائر وحمايته كمبدأ دستوري اقره هذا التعديل؟
	وهذه الإشكالية تنبثق عنها الكثير من التساؤلات منها:
	- ماهية التداول على السلطة؟
	- ماهي المراحل التاريخية للتداول على السلطة؟
	- ما هو دور الأحزاب والانتخابات في التداول على السلطة؟
	- هل جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 الجديد لتفعيل التداول على السلطة في الجزائر؟
	الفرضيات:
	لمناقشة هذه الإشكالية نطرح الفرضيات التالية:
	_ كلما حدثت في الجزائر أزمات سياسية واقتصادية وأمنية فتحت مجال الحرية والتداول على السلطة.
	_ مستقبل التداول على السلطة سيبقى بيد النظام.
	_ مظاهر الحرية الرأي والتعددية السياسية انعكاسا إيجابيا على التداول على السلطة في الجزائر.
	حتى تكون هذه الدراسة علمية يستلزم إتباع مناهج علمية يمكن أن نحددها كما يلي:
	منهج الدراسة:
	تم الاعتماد في هذه المذكرة على مجموعة من المناهج وهي الوصفي والتاريخي والقانوني والمقارن حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المفاهيم وخصوصية هذه المفاهيم تحققا وتجسيدا في الجزائر، وسرد تطورها التاريخي تحليل المراحل، حيث تم الأخذ بالمعطيات الزمنية والأحد...
	وللإجابة عن هذه الإشكالية وعن الفرضيات المقترحة قمنا بوضع الخطة التالية:
	الفصل الأول: ماهية التداول على السلطة
	المبحث الأول: مفهوم التداول على السلطة وتطوره التاريخي
	المطلب الأول: التطور التاريخي للتداول على السلطة
	الفرع الأول: التداول على السلطة في الحضارات الغربية
	الفرع الثاني: التداول على السلطة في الحضارة الإسلامية
	الفرع الثالث: التداول على السلطة في الوطن العربي
	المطلب الثاني: مفهوم التداول على السلطة
	الفرع الأول: التعريف اللغوي للتداول على السلطة
	الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للتداول على السلطة
	الفرع الثالث: التداول على السلطة والحكم الراشد
	المبحث الثاني: شروط وأهداف واليات التداول على السلطة
	المطلب الأول: شروط التداول على السلطة
	المطلب الثاني: آليات و أهداف التداول على السلطة
	الفرع الأول: آليات التداول على السلطة
	الفرع الثاني: أهداف التداول على السلطة
	الفصل الثاني: التداول على السلطة في ظل الأحادية الحزبية
	المبحث الأول: التداول على السلطة من الاستقلال إلى غاية 1988
	المطلب الأول: التداول على السلطة في المرحلة الممتدة من 1963 إلى 1975
	المطلب الثاني: التداول على السلطة من المرحلة الممتدة من 1976 إلى 1988
	المبحث الثاني: الأزمة السياسية والاقتصادية و الإصلاحات
	المطلب الأول: التعددية الحزبية والانتخابات
	المطلب الثاني: الأزمة السياسية والأمنية
	الفصل الثالث: العودة الى الشرعية والى التداول على السلطة
	المبحث الأول: التداول على السلطة والتعديلات الدستورية من1996 إلى 2008
	المطلب الأول: التداول على السلطة من دستوري 1996 إلى 2002
	المطلب الثاني: التراجع عن التداول على السلطة
	الفرع الأول: الحكام التي مسها التعديل الدستوري 2008
	الفرع الثاني: إعادة تنظيم السلطة التنفيذية
	الفرع الثالث: إعادة تنظيم السلطة التنفيذية
	المبحث الثاني: التداول على السلطة في التعديل الدستوري 2016
	المطلب الأول: التعديلات التي جاء بها دستور2016
	الفرع الأول: تكريس الامازيغية لغة وطنية رسمية
	الفرع الثاني: تكريس التداول الديمقراطي على السلطة
	الفرع الثالث: تكريس حرية الاستثمار والتنوع الاقتصادي
	المطلب الثاني: نتائج التعديل الدستوري على التداول على السلطة في الجزائر
	الخاتمة.
	المبحث الأول: تعريف التداول على السلطة وتطوره التاريخي
	المطلب الأول: التطور التاريخي للتداول على السلطة
	وسيشمل بحثنا في هذا المطلب على التعرف على التداول على السلطة في الحضارات الغربية وكذلك في الحضارة الإسلامية دون ان ننسى التداول على السلطة في الوطن العربي
	الفرع الأول: التداول على السلطة في الحضارات الغربية
	الفرع الثاني: التداول على السلطة في الحضارة الإسلامية
	الفرع الثالث: التداول على السلطة في الوطن العربي
	المطلب الثاني: مفهوم التداول على السلطة
	وسنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف اللغوي للتداول على السلطة وكذلك الى التعريف الاصطلاحي وعلاقة التداول على السلطة والحكم الراشد وكذلك
	الفرع الأول: التعريف اللغوي
	الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي
	قبل أن نتطرق إلى تعريف الاصطلاحي للتداول على السلطة سوف نتطرق أولا إلى بعض المفاهيم التي تساعد على تعريف التداول على السلطة:
	الفرع الثالث: التداول والحكم الراشد
	المبحث الثاني: شروط وأهداف واليات التداول على السلطة
	وسنتطرق في هذا المبحث إلى آليات التداول على السلطة و بالأخص في الوطن العربي والجزائر وكذلك إلى أهداف وشروط التداول على السلطة
	المطلب الأول: شروط التداول على السلطة
	المطلب الثاني: أهداف واليات التداول على السلطة
	وسنتطرق في هذا المطلب إلى أهداف واليات التداول على السلطة وبالأخص في الدول العربية والجزائر لان التداول على السلطة فيها ذو طبيعة خاصة
	الفرع الثاني:أهداف التداول على السلطة
	الفصل الثاني: التداول على السلطة في ظل الأحادية الحزبية في الجزائر
	منذ الاستقلال والجزائر تحاول أن تبني نظام ديمقراطي متميزا وخاص بها هذا ما جعلها تعيش الكثير من المراحل الزمنية التي عرفت فيها التداول على السلطة حيث بدأت على غرار الكثير من الدول التي استقلت حديثا وتبنت النهج الاشتراكي .
	المبحث الأول: التداول على السلطة من الاستقلال إلى سنة 1988
	وسنتطرق في هذا المبحث إلى دور الجيش والحزب الحاكم في التداول على السلطة وكيف تطرقت الدساتير التي وضعت في تلك الفترة إلى التداول على السلطة.
	المطلب الأول: التداول على السلطة من 1963 إلى غاية 1975
	المبحث الثاني: الأزمة السياسية والاقتصادية و الإصلاحات
	المطلب الأول: التعددية الحزبية والانتخابات
	و تعد الإصلاحات الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ إقرارها لدستور التعددية السياسية والحزبية سنة 1989، والقوانين والتعديلات الدستورية ذات الصلة بذلك، نقله نوعية هامة ضمن حلقات تطور الممارسة السياسية في الجزائر.
	فقد نصت تلك الإصلاحات على العديد من قيم الفكر الديمقراطي والانفتاح السياسي، كإتاحة الفرصة لجميع القوى والجماعات والأفراد للتنافس دون قيد، والاحتكـام إلى صناديق الانتخـابات كوسيلة محايدة لتحديد الأوزان النسبية للمتنافسين في إطـار ديـمقراطي، ثم الاعتراف...
	المطلب الأول: التداول على السلطة من 1996 الى 2002
	المبحث الثاني: التداول على السلطة وفق إصلاحات 2016:
	المطلب الأول: التعديلات التي جاء بها دستور 2016
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